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 ومـن أهـم هـذه على شبكة مـن المؤسسـات مـن كـل حجـم وشـكل رتكز اقتصاد أي بلد وتنمیتهی
دور فعـــال فـــي المجـــال لمـــا تقـــوم بـــه مـــن  شـــكل شـــركات تجاریـــةتلـــك التـــي تأخـــذ المؤسســـات 

  .الطبیعیةالتجاري والصناعي، إلى جانب الأشخاص 

ركة تعتبـــر شـــ و،  شـــركات أمـــوالشـــركات أشـــخاص و : تنقســـم الشـــركات التجاریـــة إلـــى نـــوعین
بــل أهــم الشــركات علــى الســاحة الاقتصــادیة، فهــي تقــوم علــى المســاهمة أهــم شــركات الأمــوال 

 الاعتبار المالي، وتهدف أساسا لتجمیع رؤوس الأموال قصد القیام بمشاریع صناعیة وتجاریـة
  .لنظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمین فیهابصرف ا ضحمة

في القانون المدني وكذا القانون التجـاري، وحسـب المساهمة  شركة عقدالمشرع الجزائري  نظم
، ،الأهلیةالرضــا وهـي هـذه القـوانین تتطلـب هــذه الشـركة شـروط موضـوعیة عامــة كبقیـة العقـود

: ، وهــيالشــركات عقــودبالمحــل والســبب، بالإضــافة إلــى شــروط موضــوعیة خاصــة مشــروعیة 
مــع ملاحظــة أن . تعــدد الشــركاء، تقــدیم الحصــص، نیــة المشــاركة، اقتســام الأربــاح والخســائر

ـــة لتأسیســـها، حیـــث  ـــة الشـــركات بترســـانة قانونی ـــى خـــلاف بقی المشـــرع أحـــاط هـــذه الشـــركة عل
أصـبحت أقــرب إلـى النظــام منهــا إلـى العقــد، وهــذا خاصـة مــن حیــث إجـراءات تأسیســها، التــي 

 و استغراقها وقتا طویلا وتطلبها إجـراءات كثیـرة، إضـافة إلـى التكـالیف الباهظـة بالتعقید تتمیز
 یمكــن تأســیس شــركة المســاهمة بطــریقتینمقارنــة مــع تلــك المتعلقــة بشــركات الأشــخاص حیــث 

ا باللجوء العلني للا :لاغیر ار، مـع ملاحظـة أن الطریقـة أو دون اللجوء العلنـي للادخـدخار إمّ
نظــرا لكــون المســاهمین المســتقبلیین عــددهم كبیــر ولا یعرفــون بعضــهم،  ،1تعقیــدا الأولــى أكثــر

الأولــى هــي مرحلــة تحریــر مشـــروع : حیــث یمــرّ تأســیس الشــركة علــى ثــلاث مراحـــل أساســیة
ـا الثالثـة ا الثانیة فهي مرحلة الاكتتاب في رأس المال والوفاء بالأسـهم، أمّ  القانون الأساسي، أمّ

الأخیـرة هـي اجتمــاع الجمعیـة العامــة التأسیسـیة وشـهر الشــركة، ویمكـن تســمیة هـذه الأخیــرة  و
  .بمرحلة میلاد الشركة

شــركة المســاهمة الشخصــیة  تفــإذا تــم احتــرام الشــروط الموضــوعیة والشــكلیة للتأســیس، اكتســب
ــا إذا كــان تأسیســها م وباشــرت المعنویــة ذلــك  إنوبا بعیــب مــا فالأكیــد شــنشــاطها التجــاري، أمّ

                                                             
  .ج.ت.ق 609إلى  595لإجراءات التأسیس في المواد من : أنظر  1
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ــد المســؤولیات و توقیــع الجــزاء ،حیــاة هــذه الشــركة ســیهدد  ممــا یســتوجب تــدخل المشــرع لتحدی
الجزائري لضمان  لمشرعاالتي قررها  ماهي الجزاءاتولذلك فالتساؤل المطروح هنا المناسب 

  :و تندرج تحت هذا التساؤل تساؤلات فرعیة منها ؟ شركة المساهمةحمایة عملیة تأسیس 

عقـد هــل اكتفـى المشـرع بالأحكــام العامـة للـبطلان باعتبــاره جـزاء لكـل عقــد  الشـركةباعتبـار  -
 ذا حسن نیـة المتعـاملین معهـا؟معیب؟أم نص على أحكام خاصة راعى فیها أهمیة الشركة وك

  لمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة؟ونفس التساؤل بالنسبة لأحكام ا

فى المشرع بالجزاءات الواردة في قانون العقوبات عن المخالفات الممكنة الوقوع فـي هل اكت -
  جزاءات ذات طابع جنائي أخرى؟مرحلة التأسیس أم نص على 

  ؟ما مدى فعالیة هذه الجزاءات في تقریر الحمایة القانونیة اللازمة و في الأخیر -

جـزاء مخالفـة شـروط تأسـیس شـركة "وهـذا مـا سـوف نحـاول معالجتـه فـي مـذكرتنا الموسـومة بــ 
  ."المساهمة

قـــة بالحیـــاة الاقتصـــادیة تتمثــل أهمیـــة البحـــث فـــي دراســـة موضـــوع فــي غایـــة الأهمیـــة، لـــه علا
ثیر إیجابي على اقتصاد الدولة، وخاصـة والتي لها تأ ةهو موضوع الشركات التجاری والتجاریة

رأسـمالها فهـي تسـاهم بشـكل فعـال لأنهـا أهـم شـركات الأمـوال نظـرا لضـخامة شركة المسـاهمة 
  .في التطویر الاقتصادي والصناعي

معرفــة الجــزاءات التــي فرضــها القــانون فــي حالــة  محاولــةومـا دفعنــا لدراســة هــذا الموضــوع، هو 
وز دراســـات متخصصـــة فـــي هـــذا نظـــرا لعـــدم بـــر  عیـــب عنـــد تأســـیس شـــركة المســـاهمة وجـــود

كمــذكرة الماجســتیر للطالــب  ســاتالدراوجــاءت فــي شــكل جزئیــات فــي بعــض  الموضــوع والتــي
  ."النظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة"حمر العین عبد القادر وهي تحت عنوان 

أكثـر هدف البحث إلى إزالة اللبس والغموض لدى الأفراد، وحتى تكون لـدیهم درایـة ومعرفـة یو 
  .أسیسهاركن من أركانها أو بشرط من شروط توفي حالة الإخلال ب بالضمانات القانونیة
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قــد اعتمـــدنا علـــى المــنهج التحلیلـــي، لأن الدراســـة تتعلـــق أساســا بتحلیـــل النصـــوص القانونیـــة و 
  .وتوضیح مضمونها بالشرح والتحلیل لمعرفة ما قصده المشرع منها

  :وللاجابة عن الاشكالات السابقة قسمنا البحث الى فصلین

  .البطلانو نتناول فیه  الأولالفصل 

  .مسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجزائیةدراسة الفنخصصه لأما الفصل الثاني 
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       أخضعت التشریعات المختلفة إبرام أي عقد بصفة عامة، وعقد الشركة بصفة خاصـة،
ــإذا تــوافرت هــذه العناصــر  إلــى مجموعــة مــن القواعــد والأحكــام یغلــب علیهــا الطــابع الآمــر، ف

مـا إذا لـم تتـوافر أو تخلـف أحـدها، فمـن الطبیعـي أن یترتـب علـى أالأساسیة للعقد، أنـتج أثـره، 
  .عدم الإنصیاع لها أو الإخلال بها انهیار الشركة أو بطلانها

ق المشرع الجزائري لأحكام بطلان الشركة في المواد  ج، .ت.ق 743إلى  733تطرّ
أولها  ،ت عدیدةتجه إلى تقریر جزاءااوباستقراء النصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري 

لق وبطلان من نوع خاص یتع ،البطلان بنوعیه النسبي والمطلق الوارد في القانون المدني
الشركات وسیتم دراسة هذه العناصر في المبحث الأول من خلال التطرق إلى مفهوم بعقود 

دعوى بالتطرق ل المبحث الثانيالبطلان وأسبابه ثم التطرق إلى آلیة ممارسة هذا الحق في 
    .البطلان وآثار الحكم بالبطلان
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  مفهوم البطلان وأسبابه: المبحث الأول

لتوضیح ماهیة البطلان ینبغي التطرق لمفهوم البطلان في المطلب الأول ثم أسـباب الـبطلان 
  .في المطلب الثاني

  مفهوم البطلان: المطلب الأول

ابه مع جزاءات أخرى البطلان وصف للتصرف وكجزاء للإخلال بالتصرفات القانونیة، قد یتش
ولــذلك لابــد مــن التطــرق إلــى تعریفــه فــي الفــرع الأول ثــم تمییــزه عــن غیــره مــن المصــطلحات 

، وكـــذلك التمییـــز بـــین الـــبطلان 1التمییز بـــین الـــبطلان والفســـخكـــ ،المشـــابهة فـــي الفـــرع الثـــاني
  .2والإبطال

  البطلان تعریف: الفرع الأول

ف لغــة بأنــه ــا أي ذهــب ضــیاعا وخُســرا، فهـــو : یعــرّ ُطلاَنً ــولاً وب طُ ُ طْــلاً وب ُ ــل ب طُ بْ طــلَ الشــيءُ یَ بَ
له هو طَ ا: ویقال .باطل، و أَبْ ُطْلاً أي هَدَرً ه ب نقیض الحق والجمع أباطیل، : والباطل. ذهب دَمُ

  .3جعلته باطلا: جاء بالباطل وأبطلت الشيء: على غیر قیاس، وأبطل
ا  یقصد بالبطلان إلغاء العقد واعتباره كأن لم یكن لسبب معین منصـوص علیـه : اصطلاحاأمّ

جِد ذلك السبب أصبح العقد عرضة لتطبیق البطلان علیه   .4قانونا، فإذا وُ

ویعرف البطلان كذلك بأنه الجزاء الذي فرضه القـانون علـى عـدم تـوافر ركـن مـن أركـان      
العقــد أو شــرط مــن شــروط صــحته، وهــو عبــارة عــن انعــدام أثــر العقــد بالنســبة إلــى المتعاقــدین 

والعقد الذي لم تراع قواعد القانون فـي تكوینـه یكـون بـاطلا، فـلا ینـتج . وكذا بالنسبة إلى الغیر
اح الفقـه الوضـعي الحـدیث الـبطلان بأنـه  .ا، ولا ینشـأ عنـه حـق أو إلتـزامأثرا قانونیـ ویعـرف شـرّ

                                                             
  .ج.م.ق 123إلى  119المواد : أنظر   1
  .ج.م.ق 105إلى  99أنظر المواد   2
  .104-103، ص 2000ط، دار صادر، بیروت، لبنان، . ، د1، م"لسان العرب"ابن منظور،   3
ط، دار المطبوعات الجامعیة، كلیة الحقوق، . ، د"البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة"، فرج علواني هلیل  4

  .9، ص 2008الإسكندریة، 



 البطلان                                               الفصل الأول   
 

 
8 

جــزاء لعــدم اســتكمال العقــد لأركانــه مســتوفیة لشــروطها، ویجمعــون أحكامــه فــي صــعید واحــد، 
، وهــي 105إلــى المــادة  99لــذلك جمعهــا التقنــین المــدني الجزائــري فــي ســبع مــواد مــن المــادة 

  .1من القانون المدني المصري الحالي 144 إلى 138تقابل المواد من 

غیر أنه تختلف قوة الجزاء باختلاف نوع القاعدة، فـإذا كانـت آمـرة تحمـي مصـلحة عامـة،     
ـا إذا كانـت مكملـة تحمـي مصــلحة . القـانونكـان الـبطلان مطلقـا ولا یكـون للعقـد وجـود أمـام  أمّ

وني، إلــى أن یطلــب إبطالــه مــن خاصــة، كــان الــبطلان نســبیا فقــط، فیكــون للعقــد وجــوده القــان
ومتــى تقــرر هــذا الــبطلان یــزول ذلــك الوجــود ویرتــد زوالــه إلــى حــین تقــرر الجــزاء لمصــلحته، 

ــ"القابلیــة للإبطــال"وعبــر عــن الــبطلان النســبي بـــ ، 2إبرامــه الــبطلان "بطلان فوصــفه بـــ ، أمــا ال
مـن تلقـاء نفسـها  الذي یجـوز لكـل ذي مصـلحة التمسـك بـه، وللمحكمـة أن تقضـي بـه" المطلق

  .3)م. ق 102م (

  تمییز البطلان عن المصطلحات المشابهة له: الفرع الثاني

یتمیــز الــبطلان عــن بعــض الــنظم الأخــرى، لــذلك یجــب التمییــز بینــه وبــین الأوضــاع القانونیــة 
  .التي قد تشتبه به، كالفسخ والإبطال

 :تمییز البطلان عن الفسخ -1

 انكاإذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي : "ج على أنه.م.ق 122لقد نصت المادة 
  ".علیها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویض

سبق القول أن البطلان یرجـع إلـى تخلـف ركـن مـن أركـان العقـد أو اختلالـه، بمعنـى أن هنـاك 
ا الفسخ فهو حل الرابطة العقدیة بسبب عدم تنفیذ أحد المتعاقدین  .إبرام العقد تصاحبعلة  أمّ

                                                             
ط، المؤسسة الوطنیة . ، د"نظریة بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي"محمد حسنین،   1

  .9، ص 1988للكتاب، الجزائر، 
، ص 2015ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . ، د"نظریة العقد في القانون المدني الجزائري"اج العربي، بلح  2

328-329.  
  .329بلحاج العربي، مرجع سابق، ص   3
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ـا خـول لإلتزامه، فالعقد نشأ صحیحا، غیـر أن أحـد طرفیـه لـم یقـم بتنفیـذ إلتزامـه  بعـد إبرامـه ممّ
المتعاقد الآخر طلـب حـلّ الرابطـة العقدیـة، لـذلك نجـد أن الفسـخ لا یكـون إلاّ فـي العقـد الملـزم 

   .الذي لم یحدد المشرع نوع العقد فیهالبطلان  على عكس. 1للجانبین

بحكــم القضــاء، وهــو الأصــل، وقــد یكــون بتراضــي الطــرفین، أو بحكــم القــانون،  یكــون الفســخ
  .وبذلك یكون الفسخ قضائیا أو اتفاقیا أو قانونیا

في أن هذا الأخیر لا یسري بـأثر رجعـي، بـل یكـون  2كما یتمیز مبدأ البطلان عن فكرة الفسخ
  .أثره مستقبلیا ولا یؤدي إلى المساس بالعلاقات القانونیة والحقوق الناشئة قبل الحكم به

 :تمییز البطلان عن الإبطال -2

 .یختلف الجزاء فـي حالـة تخلـف أحـد الأركـان اللازمـة لقیـام عقـد الشـركة بـاختلاف هـذا الـركن
ا أن یكون الـبطلان المطلـق أو والجزاء الذي یترتب  في حالة تخلف ركن من أركان الشركة إمّ

 ،"الـبطلان"عن الـبطلان المطلـق بمصـطلح  یعبرو . 3البطلان النسبي، ویسمى كذلك بالإبطال
فــالبطلان المطلــق یجــوز لكــلّ ذي مصــلحة التمســك بــه، وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء 

ا البطلان النسبي أو الإبطال، فلا یجـوز التمسـك بـه  .متى تحققت من توافر شروطهنفسها  أمّ
ر لمصـلحته، ولا یجـوز للمحكمـة أن تحكـم بـه مـن تلقـاء نفسـها ویـزول حـق إبطـال  إلاّ لمن تقرّ

ومتى حكم بإبطال العقد فالقواعد العامة توجب أن یعـاد . العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة
ذا كـــان هـــذا علیهـــ اكانـــالمتعاقـــدان إلـــى الحالـــة التـــي  مســـتحیلا، جـــاز الحكـــم ا قبـــل التعاقـــد، وإ

  .، وعیه فالإبطال صورة من صور البطلان4بتعویض معادل

  .لكن مصطلح البطلان في موضوع بحثنا یعبر عن البطلان المطلق والبطلان النسبي

                                                             
  .332بلحاج العربي، مرجع سابق، ص   1
  ج.م.ق 444المادة : أنظر  2
عمارة نعیمة، البطلان كجزاء لتخلف شروط وقواعد تأسیس الشركة التجاریة، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة  كواح  3

  .18، ص 2002الماجستیر، قانون أعمال، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .ج.م.ق 103والمادة . ج.م.ق 100أیضا المادة : أنظر  4
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  أسباب البطلان: الثاني المطلب

بطــلان شــركة أو عقــد لا یحصـل : "ج والتــي قضــت بأنــه.ت.ق 733رجوعـا إلــى نــص المـادة 
  ...".معدل لقانون إلاّ بنص صریح في هذا القانون أو القانون الذي یسري على العقود 

یتضــح مــن هــذه المــادة أن شــركة المســاهمة كمــا تبطــل عنــد وجــود نــص صــریح، فإنهــا تبطــل 
كترتیـب الـبطلان علـى التصـرف المعیـب، وذلـك مـا یسـتفاد . أیضا عند مخالفة القواعـد العامـة

، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى بطــلان "أو القــانون الــذي یســري علــى بطــلان العقــود"... بــارة مــن ع
  .العقد أو إبطاله

أخضعت التشریعات المختلفة تأسیس الشركات عامـة، وشـركات المسـاهمة خاصـة إلـى قواعـد 
وأحكــام یغلــب علیهــا الطــابع الأمــر، فمــن الطبیعــي إذن أن یترتــب علــى عــدم الإنصــیاع لهــذه 

  .أو الإخلال بها انهیار الشركة أو بلغة القانون بطلانهاالأحكام 

قد یحصل بطلان هذه الشركة إذا لم تراع القواعد المنصوص علیها في عقد الشركة، ویقصـد 
ج .م.ق 416بـــذلك الشــــروط الموضــــوعیة الخاصــــة بالشــــركة المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

بمخالفــات وعیــوب أكثــر خصوصــیة والمتعلقــة بعقــود الشــركات عامــة، كمــا قــد یتعلــق الــبطلان 
  .وارتباطا بتأسیس شركة المساهمة

لكــل  لقواعــد العامــةراجعــة للإخــلال با یتضــح ممــا ســبق أن أســباب الــبطلان عدیــدة، قــد تكــون
اصــة قواعــد خأو نتیجــة لخــرق )لفــرع الأولا(بالنســبة لعقــود الشــركاتالقواعــد العامــة العقــود أو 

  .)الفرع الثاني( بتأسیس شركة المساهمة
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  البطلان المترتب عن الإخلال بالقواعد العامة: الفرع الأول

، سنتعرض أولا إلى الـبطلان المترتـب عـن عـدم مراعـاة القواعـد العامـة للعقـود توضیح أكثرلول
، ثم نتطرق ثانیا إلـى الـبطلان المترتـب )بطلان مطلق، بطلان نسبي، بطلان من نوع خاص(

  .الشركات عن عدم مراعاة القواعد الخاصة بعقود

 البطلان المترتب من عدم مراعاة القواعد العامة للعقود: أولا

ینــتج هــذا الــبطلان مــن عــدم مراعــاة القواعــد العامــة الواجــب توافرهــا فــي أي عقــد مــن العقــود، 
، أو لعیـب مـن )بطـلان مطلـق(سواء لعیـب فـي الرضـا أو المحـل أو السـبب لعـدم مشـروعیتها 

، أو لعیـب فـي الشـكل، حیـث یترتـب علیـه )بطـلان نسـبي(ة عیوب الإرادة أو نقص فـي الأهلیـ
  .نتائج غیر مألوفة لذلك سمي ببطلان من نوع خاص

 :البطلان المطلق  . أ

ــف ركــن مــن أركــان العقــد الرضــا، والمحــل : وهــي، 1الــبطلان المطلــق هــو الجــزاء المقــرر لتخلّ
قــانوني، ولا ینــتج أي والســبب والشــكل فــي العقــود الشــكلیة، فــلا یكــون لهــذا العقــد عندئــذ وجــود 

  .2أثر

غیـر  أو سـببه عقـد الشـركة موضـوعوعلیه تكون شركة المساهمة باطلة بطلانا مطلقا إذا كان 
مشــروع أي مخــالف للنظــام العــام والآداب العامــة كــأن یكــون مــثلا موضــوع الشــركة یتمثــل فــي 

  .3الإتّجار بالمخدرات أو في فتح بیوت للقمار أو لتهریب الأسلحة

تعتبـر الشـركة باطلـة بطلانـا مطلقـا إذا انعـدم ركـن الرضـا إمـا لعـدم تطـابق الإرادتـین أو كذلك 
  .لأن أحد المتعاقدین عدیم الإرادة كالصغیر غیر الممیز والمجنون والمعتوه

                                                             
، 4، ط "الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، العقد والإرادة المنفردة"صبري السعدي،  محمد  1

  .285، ص 2009دار الهدى للنشر، الجزائر، 
  .329بلحاج العربي، مرجع سابق، ص   2
دار هومة، ، الجزائر،  ،4، ط )"شركات الأشخاص(أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري "نادیة فضیل،   3

  .47، ص 2004
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وما دام أن البطلان هو بطلان مطلق، فیجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك به سواء كـان مـن 
للمحكمـة أن تقضــي بـه مـن تلقـاء نفسـها ویترتـب علـى هــذا  الشـركاء أو مـن الغیـر، كمـا یجـوز

الحكم بالبطلان، وجوب حلّ الشركة وتصـفیتها واعتبارهـا كـأن لـم تكـن، ونتیجـة لهـذا وجـب ردّ 
  .الأسهم إلى الشركاء متى كانوا قد قدموها

 :البطلان النسبي  . ب

للإبطـال فــي حــالتین  بـالرجوع إلــى القواعـد العامــة للعقـود، فــالبطلان النسـبي یجعــل العقـد قــابلا
إمــا عیــوب الرضــا مــن غلــط وتــدلیس، إكــراه واســتغلال، أو نقــص فــي الأهلیــة كالصــبي : همــا

  .1الممیز أو المصاب بعاهة عقلیة، حیث الرضا موجود ولكنه مختل

تكون شركة المساهمة باطلة بطلانا نسبیا بسـبب عیـوب الرضـا التـي یقـع فیهـا المكتتبـون، إذ  
بالأســهم بــالرغم مــن طــابع النظــام القــانوني التــي تخضــع لــه شــركة تفتــرض عملیــة الاكتتــاب 

المساهمة وجود الرضا الصحیح، والأهلیة الكاملة لـدى المكتتـب، فـإذا كـان رضـاه معیبـا بأحـد 
لغلط أو التـــدلیس أو الإكـــراه أو الاســـتغلال، أو إذا كـــان فاقـــد الأهلیـــة، فـــإن عیـــوب الرضـــا كـــا

  .2الاكتتاب الحاصل منه یكون قابلا للإبطال

ج .ت.ق 733نجــد أن المــادة  ،وبــالرجوع إلــى أحكــام بطــلان الشــركات فــي القــانون الجزائــري
المســاهمة، فــإن ، وفیمــا یتعلــق بالشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة أو الشــركات : "...تــنص

الــبطلان لا یحصــل مــن عیــب فــي القبــول ولا مــن فقــد الأهلیــة مــا لــم یشــمل هــذا الفقــد كافــة 
  ...".الشركاء المؤسسین 

المسؤولیة المحدودة من الـبطلان  اتیفهم من هذا أن المشرع استثنى شركات المساهمة وشرك
ا النــوع مــن الشــركات علــى النــاتج عــن عیــوب الإرادة أو فقــد الأهلیــة، وهــذا لمــا یقــوم علیــه هــذ

                                                             
  .243محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون "النظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة" حمر العین عبد القادر،  2

  .80- 79، ص  2006 -2005خاص، جامعة الجزائر، 
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ســبیلها الاعتبــار المــالي، بالإضــافة إلــى الإجــراءات المعقــدة فــي التأســیس والتــي تســتخدم فــي 
  .أموال طائلة، ومن غیر العدل أن یهدر كل هذا لعیب ناتج في الإرادة

غیــر أنــه فــي حالــة شــمول فقــد الأهلیــة كافــة الشــركاء المؤسســتین، وهــو أمــر نــادر الوقــوع فــإن 
ت مـــا مفـــاده أنـــه فـــي هـــذه .ق 738وقـــد تضـــمنت المـــادة . الـــبطلان النســـبي ســـیلحق الشـــركة

ــه أمــر  ذا كــان التصــحیح ممكنــا، فإنــه یجــوز لكــل شــخص یهمّ بقــاء الشــركة أن ینــذر الحالــة، وإ
ا القیام بالتصحیح أو رفـع دعـوى الـبطلان فـي أجـل الشخص الجدیر بهذا الإ أشـهر  6جراء إمّ

  .1تحت طائلة انقضاء المیعاد وینبغي إبلاغ الشركة بهذا الإنذار

ولا یكــون حــق التمســك بإبطــال العقــد إلاّ للمتعاقــد الــذي قــرر القــانون لمصــلحته هــذا الإبطــال، 
عیب مـن عیـوب الرضـا، فلـه الحـق فإذا كان أحد طرفي العقد ناقص الأهلیة، أو شاب إرادته 

في طلب الإبطال، أما المتعاقد الآخر كامل الأهلیة والذي سلمت إرادته من العیوب فلـیس لـه 
  .2هذا الحق، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

 :بطلان من نوع خاص. ج

لاّ كــان بــاط: "ج. م. ق 418تــنص المــادة  لا، وكــذلك یجــب أن یكــون عقــد الشــركة مكتوبــا وإ
یكون باطلا كـل مـا یـدخل علـى العقـد مـن تعـدیلات إذا لـم یكـن لـه نفـس الشـكل الـذي یكتسـبه 
العقــد، غیــر أنــه لا یجــوز أن یحــتج الشــركاء بهــذا الــبطلان قبــل الغیــر ولا یكــون لــه أثــر فیمــا 

  ".بینهم إلاّ من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان

   

                                                             
  .80سابق، ص  حمر العین عبد القادر، مرجع  1
  .248ري السعدي، مرجع سابق، ص بمحمد ص  2
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المشرع الجزائري قد رتب على انعدام ركن كتابة عقد الشركة یتضح من هذه المادة أن 
بطلانها، والكتابة المقصودة هي الكتابة الرسمیة، إذ یلاحظ على هذا البطلان أنه من 

نوع خاص یتعلق بالمخالفة الشروط الشكلیة لتأسیس الشركات التجاریة، ویستفاد من ذلك 
:عدة خصائص لهذا البطلان نذكر منها  

ــة ذلـك أن الشـركاء جمیعـا أهملــوا أنـه یجـ1.  وز التمسـك بهـذا الــبطلان فیمـا بـین الشـركاء، وعلّ
منهم أن یتأذى إذا تمسك غیره بـالبطلان خصوصـا  ركنا جوهریا من أركانه، فلا یجوز لشریك

 .وأن الشریك لا یجبر على البقاء في شركة مهددة بالإبطال من الغیر

ة ذلك أنـه اعتبـر الكتابـة ركنـا مـن یجوز للغیر التمسك بالبطلان في مواج2.  هة الشركاء، وعلّ
أركــان العقــد، وأوجــب شــهرها فــي الشــركات التجاریــة فــي مواجهــة الشــركاء، وذلــك حتــى یمكــن 

بعـد بطـلان الشـركة ودخـول  ینـهللغیر الدائن الشخصي لأحد الشـركاء أن ینفـذ علـى حصّـة مد
لـه مصـلحة فـي التمسـك بالشـركة  ومنـه یجـوز للغیـر الـذي. حصته في الضمان العـام للـدائنین

إثبـــات وجودهـــا بكافـــة طـــرق الإثبـــات، حتـــى یســـتطیع المطالبـــة بالتزاماتهـــا باعتبارهـــا شخصـــا 
 .معنویا له ذمة مالیة مستقلة عن بقیة الشركاء

أنه لا یجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الغیر لأن سبب البطلان هـو إغفـال 3. 
ویكــون للغیــر جمیــع  ،لا یجــوز لهــم الاســتفادة منــه و جانــب الشــركاءالكتابــة، وهــو إهمــال مــن 

بطــلان الشــركة فــي حالــة تــوافر هــذا الشــرط، فكــان الأجــدر و  .1الوســائل لإثبــات وجــود الشــركة
علــى المشــرع التجــاري الجزائــري أن یعمــم الــنص علــى الشــركات ككــل، أو علــى الأقــل أن لا 

 .2متى توافرت شروط العقد تبطل شركة التضامن، وأن تتحول إلى عقد آخر

ــالرجوع إلــى نصــوص المــواد  أوجــب  المشــرع أنج یتضــح . ت. مــن ق 549-548-545وب
  .د الشركات التجاریة الكتابة الرسمیة والإشهار والقید في السجل التجاريو في عق

                                                             
  .45-44كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
، دار الثقافة للنشر 1، ط "الموسوعة التجاریة والمصرفیة، الشركات التجاریة، دراسة مقارنة"محمود الكیلاني،   2

  .35، ص 2008والتوزیع، عمان، 
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الــبطلان و هــذا إلــى بطــلان الشـركة  ذلـك وفـي حالــة مخالفـة أحــد هــذه الشـروط الشــكلیة یــؤدي
نما بطلانا خاصلیس    .1ابطلانا نسبیا ولیس بطلانا مطلقا وإ

معنــى شــهر عقــد الشــركة التجاریــة، تحریــر ملخــص لهــذا الأخیــر تحــدد فیــه البیانــات والبنــود و 
التي یشمل علیهـا هـذا العقـد، وفـي حالـة إغفـال ذكـر هـذه البیانـات فـإن الجـزاء المترتـب علیهـا 

  .القضاء الجزائري ، والذي تابعهالفرنسي هو البطلان، وهذا ما هو معمول به في القضاء

علما أن المشرع الجزائري لـم یـنص صـراحة علـى البیانـات التـي یجـب أن یشـتمل علیهـا العقـد 
نما نص في مادته  ج علـى وجـوب إبـداع نسـخة مـن هـذا العقـد . ت. من ق 595التأسیسي وإ

هـو الـبطلان، علـى أن داع فـإن الجـزاء تخلف الإی التأسیسي بكتابة ضبط المحكمة، وفي حالة
  .2یمكن تصحیحه لا هذا البطلان

وهــذا الــبطلان مــن نــوع خــاص فــلا هــو بطــلان مطلــق ولا هــو بطــلان نســبي، فیخضــع لــبعض 
أحكام البطلان النسبي من حیث كتابة العقد بعد تكوین الشركة والتي تمنع الشركاء مـن طلـب 

  ).التصحیح(البطلان، ولا تجعل للغیر الذي یتعامل مع الشركة وجه للاحتجاج به 

ســبي، كمــا یخضــع لـبعض أحكــام الــبطلان المطلــق إذ یجــوز ومـع ذلــك فهــو لــیس بـالبطلان الن
ل مـرة، ومـع ذلـك فهـو یختلـف عنـه فـي أنـه و لو لكل ذي مصلحة التمسك به أو الدفع به  لأوّ

  .لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

   

                                                             
، كلیة الحقوق، جامعة "ات في مادة القانون التجاري الجزائري، الشركات التجاریةمحاضر "عبد القادر البقیرات،   1

  .82الجزائر، ص 
  .ج. ت. ق 445أنظر المادة  -

  .32-31كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   2
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 عقود الشركاتقواعد تب عن عدم مراعاة البطلان المتر : ثانیا

ج، والمتعلـــق بالأركـــان الموضـــوعیة .م.ق 416تلـــك القواعـــد التـــي أوردتهـــا المـــادة  یقصـــد بهـــا
ة المشاركة، فإذا : الخاصة وهي تعدد الشركاء، تقدیم الحصص، اقتسام الأرباح والخسائر، ونیّ

نمـا انعـدام وجــود الشـركة نظــرا  تخلـف أحـدها فــإن الجـزاء المترتـب علــى ذلـك لـیس الــبطلان، وإ
  .والأسس التي تقوم علیها الشركة كي تخلق شخصا معنویا بكیان مستقللفقدانها المقومات 

فـإذا تخلـف ركــن تعـدد الشــركاء، كـأن تقـوم الشــركة علـى رجــل واحـد فتعتبـر هــذه الشـركة غیــر 
موجودة في نظر القانون الجزائري نظرا لتعارضها مع مبدأ وحـدة الذمـة باسـتثناء الشـركة ذات 

  .1لقانون أن تقوم على رجل واحدالمسؤولیة المحدودة التي أجاز ا

كمـا لا یتصـور قیـام الشـركة أیضـا دون ركـن تقــدیم الحصـص، لأن الشـركة لابـد لهـا مـن ذمــة 
الذمـــة قوامهـــا رأس المـــال المكـــون مـــن حصـــص الشـــركاء، كمـــا لا یقبـــل وجـــود  هخاصـــة، وهـــذ

الشركة بـدون نیـة الاشـتراك لأن هـذه النیـة هـي التـي تمیـز الشـركة كشـخص معنـوي عـن غیـره 
  .2من الأشخاص المعنویة الأخرى كالجمعیات مثلا

القــانون، إذن لا تثــار مســألة الــبطلان فــي هــذا المجــال لأن الشــركة تكــون منعدمــة فــي نظــر 
فإذا انتفى هذا الركن، . ولكن مشكلة البطلان تتجلى عند تخلف ركن اقتسام الأرباح والخسائر

كما لو تضمن العقد شرطا من شروط الأسد، وهي الشروط التي تهدف إلى منع أحد الشركاء 
من الحصول على أي ربح أو إعفائه من تحمل أي خسارة، لحـق الـبطلان العقـد برمتـه، وهـذا 

لان مطلـــق یجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة أن یتمســـك بــه وللمحكمـــة أن تقضـــي بـــه مـــن تلقـــاء الــبط
  .3نفسها ولا تصححه بالإجازة كما أشرنا سابقا

فبالنسـبة لـركن تعــدد الشـركاء، حیـث أنــه وبـالرجوع إلــى القواعـد العامـة للعقــد، نجـد أن المشــرع 
بقواعـد معینـة وضـوابط لا یمكـن مخالفتهـا، لكـن فـي حالـة مـا إذا  نـوع مـن الشـركاتكل ضبط 

                                                             
  .49نادیة فضیل، مرجع سابق، ص   1
 ط،. د ،"الشركات التجاریة -التجار–التجاریة القانون التجاري الأعمال "محمد فرید العربي، محمد السید الفقي،   2

 .202 ص. 2010بیروت،  الحقوقیة،منشورات الحلبي 
  .49نادیة فضیل، مرجع سابق، ص   3
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الضــوابط، أو إذا نــص العقــد التأسیســي للشــركة علــى خــلاف ذلــك عــدّت  ذهتجــاوز الشــركاء هــ
  .الشركة باطلة

اشـــترط فـــي شـــركات المســـاهمة ألا یقـــل عــــدد  معینـــة ولاعتبـــاراتذلـــك أن المشـــرع الجزائـــري 
، وجـب أن تبطـل عـن ذلـك حالة ما إذا قل عدد الشـركاءولكن في  ،شركائها عن سبعة شركاء

  .1والبطلان هنا من النوع المطلق

ولكــي تقــوم الشــركة مــن الناحیــة القانونیــة فإنــه یلــزم تــوافر تقــدیم كــل  التعــددلــركن فبالإضــافة 
شریك لحصته المتفق علیها في الشركة سواء تمثلت هذه الحصة في شكل نقدي أو في شكل 
عینــي أو حتــى فــي مجــرد حصــة مــن عمــل، ویجــذر بالــذكر أن المشــرع قــد اســتثنى شــركات 

ـــة بـــذاتها مـــن جـــواز أن تكـــون حصـــة الشـــریك فیهـــا ذلـــك شـــركات حصـــة بعمـــل ومثـــال  معین
  .المساهمة

ج إضــافة إلــى .م.ق 416أمــا بخصــوص ركــن اقتســام الأربــاح والخســائر فقــد أدرجتــه المــادة 
شروط موضوعیة خاصة أخرى، بل إنه السبب الحقیقي الذي یدفع الأفراد للمساهمة في تنفیذ 

  .فكرة تأسیس الشركة

لخسـائر، وأربـاح الشـركة ان الأربـاح أو ویقصد به اشتراك كل شریك في الحصول على نسـبة مـ
لا یمكن معرفتها إلاّ بعـد جـرد موجوداتهـا، وقـد جـرت العـادة والعـرف علـى توزیعهـا عنـد نهایـة 
ـا الخسـائر فیـتم اقتســامها إذا لـم یـنجح المشـروع إذ یجــب  كـل سـنة مالیـة فـي مواعیــد دوریـة، أمّ

ع علـى الشـركاء هـي قیمـة نقـص على الشریك أن یتحمل جزء من الخسارة، والخسارة التي تـوز 
أصول الشركة عن خصومها وغالبا ما یتفق علـى توزیـع هـذه الخسـائر فـي نهایـة المشـروع أو 

  .عند إفلاسه

ا عن أحكام  لاّ كـان نصـیب أمّ توزیع الأرباح والخسائر، فإن الأساس أن العقـد یوضـح ذلـك، وإ
ذا اقتصـر العقــد علــى  كـل شــریك فـي الأربــاح والخســائر بنسـبة حصــته فـي رأســمال الشــركة، وإ

                                                             
  .28كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
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، غیــر أن 1تعیـین نصـیب الشـركاء فـي الأربـاح وجـب اعتبــار هـذا النصـیب فـي الخسـارة أیضـا
نصـت حریة الشركاء في تحدید نصیب كل واحد منهم في الأربـاح والخسـائر غیـر مطلقـة، إذ 

إذا وقــع الاتفـاق علـى أن أحـد الشــركاء لا یسـهم فـي أربــاح " :علـى أنـه ج.م.ق 426/1 المـادة
ــالي فــالجزاء". الشــركة و لا فــي خســائرها كــان عقــد الشــركة بــاطلا الوحیــد لمخالفــة هــذا  و بالت

  .وأن هذا النوع من البطلان هو من النوع المطلقالشرط هو بطلان الشركة، 

كما أن هـذا الـبطلان لا " : أخیرة فقرة 733مادته  في غیر أن المشرع التجاري الجزائري نصّ 
علمــا بــأن مــا ..."  426/1یحصــل مــن بطــلان الشــروط المحصــورة بــالفقرة الأولــى مــن المــادة 

عنــي شــرط الأســد، وهــذا الــنص و هــذا ی م.مــن الــق 426/1جــاء فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
  .غیر منطقي، لأنه لا یقضي ببطلان عقد الشركة في حالة توافر شرط الأسد

شـركات (لا یقضـي بـبطلان الشـركة فالإشكال یطرح بشدّة، في كون أن القانون التجاري بنصه
القـــانون  أمـــا نـــص، إذا تـــوافر شـــرط الأســـد )ذات المســـؤولیة المحـــدودة، وشـــركات المســـاهمة

، وأخذا بالنص المذكور فـي "الخاص یقید العام " مبدأ ب هنا نعمل.بعكس ذلك المدني یقضي 
  .ي إلى بطلانهاد یجوز في شركة المساهمة و لا یؤدفشرط الأسالقانون التجاري، 

   

                                                             
 و الخسائر، كانالأرباح، لم یبین عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في  إذا:"ج.م.ق 425تنص المادة   1

  .نصیب كل واحد منهم بنسبة حصته في رأس المال
فإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح، وجب اعتبار هذا النصیب في الخسارة أیضا، و كذلك الحال 

   ....".إذا اقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة
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البطلان المترتب عـن الإخـلال بـالإجراءات الخاصـة بتأسـیس شـركة : الفرع الثاني
  المساهمة

شركة المساهمة هي الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الكبـرى التـي تحتـاج إلـى رؤوس إن 
أموال ضخمة وتركیزها في خدمة المشروعات كبیرة الحجـم ثـم تطـورت شـركات المسـاهمة مـع 
تطور النظام الرأسـمالي ودخولـه إلـى المرحلـة الاحتكاریـة، فظهـرت بـذلك مجموعـات الشـركات 

ــدة لتــدفع بمعــدلات تركــز رؤوس إذ ترتكــز أهمیــة شــركات المســاهمة . الأمــوال إلــى أبعــاد جدی
الأول هـو خشـیة المسـاس بالاقتصـاد القـومي، الثـاني هـو خشـیة المسـاس : على ثـلاث محـاور

ــن تتعامــل  بحقــوق المكتتبــین فــي أســهم الشــركة، والثالــث هــو خشــیة المســاس بحقــوق الغیــر ممّ
ة بتأسیس شركة المساهمة یترتب على ذلك بالإجراءات الخاصمعهم الشركة، فإذا وقع إخلال 

  .الجزاءات المقررة قانونا

القاعدة أنه إذا تمت إجراءات تأسیس شركة المساهمة بالمخالفـة لأحكـام القـانون فیترتـب علـى 
ه المخالفـــة بطــلان الشـــركة، إلاّ أنّ الأمـــر لا یقتصــر فقـــط علـــى الــبطلان، إذ قـــد یتعـــرض  هــذ

وســـوف . 1ة أیضــا للمســؤولیة المدنیـــة والمســؤولیة الجزائیــةالمؤسســون الــذین یرتكبــون المخالفـــ
  .نوضح ذلك أكثر في المبحث الثاني

المسـاهمة باطلـة إذا تبـین أن شـركة  یتعلق الأمر بإجراءات تأسیس شركة المسـاهمة، إذ تكـون
تأسیسـها قـد تـمّ خلافـا للشـروط المقـررة قانونــا، ویترتـب هـذا الـبطلان رغـم وضـع نظـام الشــركة 

فراغـــه فـــي قالــــب رســـمي، ورغــــم قـــرار الجمعیـــة التأسیســــیة بالتصـــدیق علــــى النظـــام وعلــــى  وإ
  .2إجراءات التأسیس

   

                                                             
، 1، ط "تثماروالمدنیة، شركات الأموال وشركات الاسالموسوعة العلمیة في تأسیس الشركات التجاریة "هشام زوین، 1

  .58، ص 2008صدارات القانونیة، القاهرة، مركز محمود للإ
  .86كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   2
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إن عملیة إنشـاء شـركة المسـاهمة تتطلـب الكثیـر مـن الإجـراءات الطویلـة والمعقـدة، وعلـى كـلّ 
فـــإن لتأســـیس شـــركة المســـاهمة طریقتـــان، الأولـــى هـــي التأســـیس الفـــوري، والثانیـــة تتمثـــل فـــي 

  .المتابعالتأسیس 

ـــي للادخـــار،  ـــدون اللجـــوء العلن ـــوري أو التأســـیس ب ـــي التأســـیس الف ـــفف ـــى اب یقتصـــر الإكتت عل
المؤسســین فحســب ولا تطــرح الأســهم للإكتتــاب، وهــذا مــا یجعلــه لا یشــكل خطــرا علــى صــغار 

نون رأسمال الشركة نما المؤسسین هم الذین یكوّ   .المدّخرین، وإ

ـــى التأســـیس الفـــوري لإجـــراءات بســـیطة ولقـــد أخضـــع المشـــرع شـــركة المســـاهمة التـــي  تلجـــأ إل
وفــي هــذه الحالــة لا یقــل عــدد الشــركاء عنـــد . 1ج.ت.ق 609إلــى  605تناولتهــا المــواد مــن 

  .ئريملیون دینار جزا 1أسمالها الأدنى التأسیس عن سبع شركاء، ور 

، 595تطبـق أحكـام الفقـرة الأولـى أعـلاه مـا عـدا المـواد  ج علـى أنـه.ت.ق 605تنص المـادة 
عنـــدما لا یـــتم اللجـــوء علانیـــة للإدخـــار، وبهـــذا  603و  602و  601/1،2،3، 600، 597

  .یخضع التأسیس إلى إجراءات بسیطة

فیقوم المؤسسون بإعداد العقد التأسیسي ونظام الشركة ویقدمون إلى الموثق، ویوقعون القانون 
ا بأنفسهم أو بواسطة وكیل مزود بتفویض خاص   .الأساسي إمّ

ج، كمــــا .ت.ق 606و  599لموثــــق بالــــدفعات المنصــــوص علیــــه فــــي المــــواد بعـــد تصــــریح ا
ومــون بتقــدیر الحصــص العینیــة وهــذا بتقریــر ملحــق بالقــانون الأساســي الــذي یعــدّه منــدوب  یق

  .2الحصص تحت مسؤولیته

   

                                                             
  .152، ص .ت. ج، الجزائر، د.م.ط، د. ، د"شركات الأموال في القانون الجزائري"نادیة فضیل،   1
، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2ط، ج . ، د"الشركات التجاریة، شركات الأموال"محمد الطاهر،  بلعیساوي  2

  .22، ص 2014
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ــــى المــــادة منــــدوبي  تقریــــر یوضــــعبأنــــه  4381-95مــــن المرســــوم التنفیــــذي  07 وبــــالرجوع إل
ج تحــت تصـرف المســاهمین المســتقبلیین .ت.ق 608الحصـص المنصــوص علیــه فـي المــادة 

فــي عنــوان مقــرّ الشــركة ویمكــنهم الحصــول علــى نســخة منــه قبــل ثلاثــة أیــام علــى الأقــل مــن 
  .تاریخ التوقیع على القانون الأساسي

لـین وأعضـاء مجلـس المراقبـة الأو  لـین ومنـدوبي الحسـابات كما یتم تعیـین القـائمین بـالإدارة الأوّ
  .ج.ت.ق 609و  608و  607الأولین في القوانین الأساسیة وهو ما قضت به المواد 

ــة فــي طریقــة التأســیس المتتــابع أو التأســیس بــاللجوء  أمــا بخصــوص الطریقــة الثانیــة، والمتمثل
الشــركاء العلنــي للإدخــار، فالمشــرع الجزائــري اشــترط لإنشــاء شــركة المســاهمة حــدّ أدنــى لعــدد 

، إذ یتطلب تأسیس شركة المساهمة فترة طویلة من الـزمن لاسـیما )7(الذي لا یقل عن سبعة 
إذا كان التأسیس متعاقبا، ویقوم المؤسسون بتصرفات قانونیة جدیـدة كالتعاقـد مـع البنـوك ومـع 

ملیـون دینـار جزائـري  5المؤسسات، ویكون قیمة رأسمال شركة المسـاهمة الأدنـى لا یقـل عـن 
  .ج.ت.ق 594ب ما نصت علیه حس

والمقصود بهذه الطریقة هو التتابع في مراحل تكوین الشـركة بـاللجوء إلـى الجمهـور فـي سـبیل 
تكــوین رأســمال الشــركة، فیقــوم مؤســس أو أكثــر بالتقــدم إلــى موثــق طالبــا منــه تحریــر القــانون 

اري المخــتص الأساســي للشــركة ثــم إیــداع نســخة مــن هــذا العقــد بــالمركز الــوطني للســجل التجــ
إقلیمیــــا، وبعــــدها تبــــدأ مرحلــــة الاكتتــــاب فــــي رأســــمال الشــــركة بعــــد نشــــر المؤسســــین لإعــــلان 

وتودع حصیلة الاكتتاب لدى موثـق أو أحـد البنـوك أو المؤسسـات . الاكتتاب تحت مسؤولیتهم
  .ج.ت.ق 600وطبقا للمادة  2المالیة المؤهلة قانونا،

   

                                                             
یتضمن تطبیق أحكام القانون  1995أكتوبر  30الموافق لـ  1416المؤرخ في شعبان  438-95المرسوم التنفیذي   1

  .1995سنة  80عدد  ر. التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، ج
  .19، 17، 16بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص   2
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الـــدفعات باســـتدعاء المكتتبـــین إلـــى جمعیـــة عامـــة یقـــوم المؤسســـون بعـــد التصـــریح بالاكتتـــاب و 
  .1تأسیسیة حسب الأشكال المنصوص علیها طریق التنظیم

یتم تداول الجمعیة التأسیسیة حول الحصص العینیة ولا تؤخذ في حساب الأغلبیة أسـهم مقـدم 
ذا لــم تأســس الشــركة فــي أجــل ســتة  أشــهر ابتــداءا مــن تــاریخ إیــداع مشــروع ) 6(الحصــة، وإ

الأساسي بالمركز الـوطني للسـجل التجـاري، جـاز لكـل مكتتـب أي یطلـب مـن القضـاء  القانون
عادتهــا للمكتتبــین بعــد خصــم مصــاریف التوزیــع وهــو مــا  ـین وكیــل یكلــف بســحب الأمــوال وإ تعی

  .ج.ت.ق 604/2جاءت به المادة 

والمخالفـــات التـــي یمكـــن أن ینشـــأ عنهـــا الـــبطلان لا تخـــرج عـــن كونهـــا إمـــا متعلقـــة بأشـــخاص 
  .الشركة، ومتعلقة بأموال الشركة، وأخرى بالجمعیة التأسیسیة

فالمخالفات المتعلقة بأشخاص الشركة والمؤدیة للـبطلان فتقـع أساسـا إذا كـان عـدد المؤسسـین 
ل مــن الحــدّ الأدنــى، وهــو بالنســبة لشــركة المســاهمة لا یجــب أن یقــل عــن ســبع شــركاء مــع  أقــ

ت رؤوس أمــوال عمومیــة أي الشــركات العمومیــة ملاحظــة أن هــذا العــدد لا یلــزم الشــركات ذا
كـــالبنوك والمؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة مـــثلا، فهـــي . التـــي تتخـــذ شـــكل شـــركة المســـاهمة

  .2ج.ت.ق 592شركات بشریك وحید هو الدولة حسب ما نصت علیه المادة 

الأدنــى  فأمــا المخالفــات المتعلقــة بــأموال الشــركة فتقــع إذا كــان رأســمال الشــركة یقــل عــن الحــدّ 
المفروض قانونا، أو إذا كانت القیمة الاسـمیة للسـهم تقـل عـن الحـدّ الأدنـى المفـروض قانونـا، 

ف بربع القیمة الاسمیة للأسهم عند الاكتتاب أو إذا لم تـودع الأمـوال عنـد موثـق  3أو إذا لم یوّ

                                                             
تستند على الجمعیة العامة التأسیسیة : "السالف الذكر فإنه 438- 95من المرسوم التنفیذي  6حسب نص المادة   1

أعلاه  02مادة ج إلى المكان المشار إلیه أعلاه في الإعلان المذكور في ال.ت.ق 600المنصوص علیها في المادة 
  .ویذكر الاستدعاء، اسم الشركة، وشكلها، وعنوان مقرها ومبلغ رأسمالها ویوم الجمعیة وساعتها ومكانها وجدول أعمالها

هذا الاستدعاء في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي جریدة مؤهلة لاستلام الإعلانات القانونیة في  ویدرج -
  ".أیام على الأقل من تاریخ انعقاد الجمعیة) 8(ولایة مقر الشركة قبل ثمانیة 

شرط المذكور في ولا یطبق ال) 7(لا یمكن أن تقل عدد الشركاء عن سبعة "ج على أنه .ت.ق 592تنص المادة   2
  ".أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة 2المقطع 

  .216، ص   2008د،.، د3، ط1ج ،"للشركة موسوعة الشركات التجاریة، الأحكام العامة"إلیاس ناصیف،   3
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أو بنــــك أو لــــدى مؤسســــة مالیــــة أخــــرى مؤهلــــة قانونــــا حســــب البیانــــات المــــذكورة فــــي إعــــلان 
  .السابق ذكره 438-95من المرسوم التنفیذي  5الاكتتاب حسب نص المادة 

ج والمتضـــمنة إثبـــات الاكتتـــاب بالأســـهم .ت.ق 597أو فــي حالـــة عـــدم احتـــرام أحكـــام المــادة 
ـــاب والمحـــددة عـــن طریـــق المـــادة  ـــذي  4بموجـــب بطاقـــة الاكتت  438-95مـــن المرســـوم التنفی

ات القانونیـة التـي تضـمنتها بطاقـة الاكتتـاب، أو فـي السابق ذكره، وفي حالة عدم احترام البیان
  .حالة أن الموكل الذي أمهني بطاقة الاكتتاب غیر مؤهل قانونا لمثل هذا الإجراء

والمتعلقـة  1ج.ت.ق 599كذلك یمكن أن یترتـب الـبطلان فـي حالـة عـدم احتـرام أحكـام المـادة 
، حیــث تترتــب مســألة الــبطلان إذا كانــت عملیــة التصــریح لا تشــمل جمیــع بالتصــریح التــوثیقي

ج أو ممثلـــیهم الـــذین لا .ت.ق 599المؤسســـین كمـــا هـــو مؤكـــد فـــي الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 
یحملـــون كفالـــة رســـمیة بـــذلك، أو فـــي حالـــة غیـــاب التحقـــق مـــن مصـــداقیة التصـــریح التـــوثیقي 

أن مبلـغ الـدفعات المصـرح  ات الاكتتـاب لـم یتأكـدبمعنى آخر أن الموثق بناء على تقدیم بطاق
  .2بها من المؤسسین بطابق مقدار المبالغ المودعة لدیه

من أهم أسـباب الـبطلان كـذلك عـدم اتخـاذ إجـراءات تقـدیر الحصـص العینیـة، حیـث أن نـص 
جــاء بصــیغة الوجــوب والأمــر، وعلیــه فــإن مخالفتــه تفــتح المجــال لكــل  3ج.ت.ق 601المــادة 

بالتمسك ببطلان عقد الشركة مما یترتب علیه بطلان عقـد تقـدیم الحصـة العینیـة ذي مصلحة 

                                                             
  .الاكتتاب والمبالغ المدفوعة مدنیة في تصریح المؤسسین بواسطة عقد موثق تكون: "ج.ت.ق 599تنص المادة   1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، "تأسیس شركة التوصیة بالأسهم وفقا للقانون الجزائري"قحام حنان،   2

  .91-90ص  ،2011-2012، سكیكدة،1955أوت   20تخصص قانون أعمال، جامعة
مندوب واحد للحصص أو ... یعین في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عینیة : "ج.ت.ق 601المادة  تنص  3

 715أكثر قرار قضائي على طلب المؤسسین أو أحدهم ویخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص علیها في المادة 
  .أدناه 6مكرر 

وضع التقریر المودع لدى المركز الوطني یقع تقدیر قیمة الحصص العینیة على مسؤولیة مندوبي الحصص وی -
 .للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة

یجب على الجمعیة العامة التأسیسیة أن تفصل في تقدیر الحصص العینیة ولا یجوز لها أن تخفض هذا التقدیر  -
 .إلاّ بإجماع المكتتبین

  .مقدمي الحصص المشار إلیها بالمحضر تعدّ الشركة غیر مؤسسةوعند عدم الموافقة الصریحة علیه من  -
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في إنشاء هـذه الشـركة، غیـر أن الـبطلان الـذي یمكـن أن یتقـرر بسـبب عـدم تقـدیر الحصـص 
ــا لــنص المــادة  العینیــة، ولا یجــوز للشــركة الاحتجــاج بــه تجــاه الغیــر حســن النیــة، وذلــك تطبیق

  .1ج.ت.ق 742

ــة إذا لــم تجتمــع وقــد تكــون أســباب  الــبطلان متعلقــة بالجمعیــة التأسیســیة، فتكــون الشــركة باطل
ــا فــي اجتمــاع الجمعیــة  ــم یكتمــل النصــاب والأكثریــة المقــررین قانون ذا ل ــة التأسیســیة، وإ الجمعی
ذا لـــم تمـــارس الجمعیـــة التأسیســـیة صـــلاحیاتها المتعلقـــة بتعیـــین أعضـــاء مجلـــس  یة، وإ التأسیســ

ـــارهم وفقـــا ل ـــذي یفرضـــه القـــانون، أو المتعلقـــة بتعیـــین الإدارة، واختی لحـــدّ الأدنـــى والأقصـــى ال
  .2مفوضي الرقابة، أو بالتدقیق في المقدمات العینیة وفقا للأصول السالفة الذكر

البطلان الناتج عن مخالفة القواعد الخاصـة بالتأسـیس لـه مـن الخصوصـیات مـا یجعلـه یتمیـز 
ا، إذ یعتبـر الــبطلان النـاتج عـن مخالفـة قواعــد عـن الـبطلان وفـق القواعـد العامــة السـابق بیانهـ

قـــه بالنظـــام العـــام وبأحكـــام قانونیـــة إلزامیـــة،  -حســـب الـــبعض–التأســـیس  بطـــلان مطلـــق، لتعلّ
تهـــدف إلـــى حمایـــة المســـاهمین والمتضـــررین، كمـــا تهـــدف إلـــى حمایـــة الائتمـــان العـــام، الـــذي 

  .یتزعزع بتأسیس شركات مخالفة للأحكام القانونیة

لآخـــر، فقـــد اعتبــر أن هـــذا الـــبطلان لـــیس بطلانـــا مطلقــا حتمـــا، بـــل یجمـــع بـــین أمــا الـــبعض ا
أوصـــاف الــــبطلان، وفــــي جمیــــع الأحــــوال، لا یجــــوز للشــــركاء أن یــــدلوا أمــــام الغیــــر بــــبطلان 

  .3الشركة

   

                                                             
لا یجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن النیة غیر أن : "ج.ت.ق 742تنص المادة   1

البطلان الناتج عن عدم الأهلیة أو عیب في الرضا ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغیر، من طرف عدیم الأهلیة 
  ".مثلیه الشرعیین، أو من طرف الشریك الذي انتزع رضاه بطریقة الغلط أو التدلیس أو العنفوم
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قانون  ،"تقدبم الحصة العینیة في إنشاء الشركات التجاریة"جموعي بن زیدة،   2

  .105ص  ، 2001خاص، فرع قانون أعمال، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .147، مرجع سابق، ص "موسوعة الشركات التجاریة، الأحكام العامة"إلیاس ناصیف،   3

  .147إلیاس ناصیف، المرجع نفسه، ص  -
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  دعوى البطلان وآثار الحكم بالبطلان: الثاني المبحث

مخالفتـــه لأحكـــام القـــانون یعتبـــر الـــبطلان وصـــف یلحـــق التصـــرف القـــانوني المعیـــب بســـبب 
المنظمـــة لإنشـــائه، فیجعلـــه غیـــر صـــالح لأن ینـــتج آثـــاره القانونیـــة، وعلیـــه فهـــو جـــزاء قـــانوني 
لعیوب التأسیس یستوجب مباشـرته عـن طریـق رفـع دعـوى لـدى المحكمـة المختصـة فـي آجـال 

ر ، كمــا أن الحكــم بــه یترتــب علیــه آثــار قانونیــة یكــون لهــا تــأثیر مباشــر أو غیــر مباشــةخاصــ
 بق إلـــى نظـــام دعـــوى الـــبطلان فـــي المطلـــعلـــى العلاقـــات القانونیـــة الخاصـــة، وعلیـــه ســـنتطر 

  .الثاني الأول، والحكم بالبطلان في المطلب

  نظام دعوى البطلان: الأول المطلب

المحكمــة المختصــة بنظــر : دراســة نظــام دعــوى الــبطلان التطــرق إلــى النقــاط التالیــة یســتوجب
الــدعوى، وتحدیــد أطــراف الــدعوى، وكــذا مــدى إمكانیــة تصــحیح الوضــعیة المؤدیــة للــبطلان، 

  .وأخیرا ما یصطلح علیه بتقادم الدعوى

  المحكمة المختصة بنظر الدعوى: الفرع الأول

صل في دعوى البطلان هي المحكمة التجاریة وحدها، كما الأصل أن المحكمة المختصة بالف
أنها أیضا المختصـة بنطـق حكـم بطـلان الشـركة التجاریـة باعتبـار أن موضـوع الـدعوى یتعلـق 
ن كان حكم البطلان مبررا بأحكام القانون المدني، حیث أنـه  ببطلان الشركة التجاریة، حتى وإ

ئیــة أن تخــتص بالفصـــل بحكــم بطــلان الشـــركة لا یمكــن للمحكمــة القضــائیة الإداریـــة أو الجنا
  .1التجاریة

                                                             
  .82كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
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 32هذا وقد حدد المشرع الجزائري في هذا الصـدد الاختصـاص النـوعي والإقلیمـي فـي المـادة 
: 1المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري التــي تــنص 09-08مــن القــانون 

  .شكل من الأقسامالمحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتت"

  .یمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

تفصل المحكمة فـي جمیـع القضـایا، لاسـیما المدنیـة والتجاریـة والبحریـة والاجتماعیـة والعقاریـة 
  .وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا

تنشـأ فیهـا  تتم جدولة القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع، غیر أنه في المحـاكم التـي لـم
ـــــى القســـــم المـــــدني ـــــع النزاعـــــات باســـــتثناء القضـــــایا  الأقســـــام یبق ـــــي جمی هـــــو الـــــذي ینظـــــر ف

  ...".الاجتماعیة

یتضح من هذه المادة أنه بالنسبة للاختصاص النوعي أن المحاكم هي الجهة المختصة برفـع 
  .دعاوي بطلان الشركات باعتباره مسألة تجاریة، وبالضبط أمام القسم التجاري

مــن القــانون  40/3و  39/4أمــا بالنســبة للاختصــاص الإقلیمــي، فنرجــع إلــى نــص المــادتین 
نــة أدنــاه : "ســالف الــذكر، حیــث تــنص المــادة الأولــى علــى ترفــع الــدعاوي المتعلقــة بــالمواد المبیّ

وفـي الـدعاوي المرفوعـة ضـد شـركة أمـام الجهـة القضـائیة : .... أمام الجهات القضائیة الآتیـة
ا الثانیة فتنص على". دائرة اختصاص أحد فروعهاالتي تقع في    :أمّ

مــن هــذا القــانون ترفــع الــدعاوي أمــام الجهــات  46و  38و  37فضــلا عمــا ورد فــي المــواد "
ــاه دون ســواها نــة أدن وفــي مــواد الإفــلاس أو التســویة القضــائیة للشــركات، : ... القضــائیة المبیّ

المحكمــة التــي تقــع فــي دائــرة اختصاصـــها وكــذا الــدعاوي المتعلقــة بمنازعــات الشــركاء، أمـــام 
  ".مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان المقرّ الاجتماعي للشركة

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر  18مؤرخ في  09-08القانون رقم   1

  .2، ص 2008، سنة 21والإداریة، جریدة رسمیة عدد 
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یتضــح مــن هـــذین النصــین أنــه إذا كانـــت الــدعوى ضـــد الشــركة فتكــون الـــدعوى مرفوعــة فـــي 
ــا إذا كانــت المنازعــة بــین الشــركاء فالاختصــاص لمحكمــة المقــرّ  محكمــة مقــرّ أحــد فروعهــا، أمّ

  .1الاجتماعي للشركة

خـة، تـودع بأمانـة الضـبط مـن قبـل  ویتم رفع هذه الدعوى بموجب عریضة مكتوبـة موقعـة ومؤرّ
المــدعي أو وكیلــه أو محامیــه، بعــدد نســخ یســاوي عــدد الأطــراف، وأن تتضــمن مجموعــة مــن 

موطنــه، البیانـات التــي ألــزم المشــرع ذكرهــا كالجهــة القضــائیة المختصــة، اســم ولقــب المــدّعي و 
الخ، كما یجـب إیـداع الأوراق والمسـتندات والوثـائق التـي ... اسم ولقب وموطن المدعي علیه 

  .2یستند إلیها الخصوم

ـا بـالبطلان، فیقـام أمـام المحكمـة الصـالحة للنظـر بالـدعوى الأصـلیة، وعـادة مـا تكـون  الـدفع أمّ
  .هذه المحكمة مدنیة

الجـرائم التـي سـنتطرق لهـا لاحقـا فیحـق للمتضـرر إذا كانت هناك متابعة جزائیة لارتكاب أحد 
  .3عندئذ، أن یتخذ صفة الإدعاء الشخصي أمام المحكمة الجزائیة تبعا للدعوى العامة

  أطراف الدعوى: الفرع الثاني

ل لهــم مباشــرة الـدعوى مــن جهـة،   أجــاز ومــن جهـة أخــرىیتعلـق الأمــر هنـا بالأشــخاص المخـوّ
لكـل شـخص رفعــت ضـده دعـوى قضـائیة أي الخصــم الـذي بلـغ بموضـوع الــدعوى أن  القـانون

یرد عن هذه الخصومة أي أن یدافع عن نفسه وفقا لما یقتضیه القـانون، فمـن لـه حـق مباشـرة 
  دعوى البطلان ومن له حق الدفاع فیها؟

   

                                                             
  .94قحام حنان، مرجع سابق، ص   1
  .ج.م.إ.من ق 24إلى  14المواد من : أنظر  2
  .218، مرجع سابق، ص "الأحكام العامة موسوعة الشركات التجاریة،"إلیاس ناصیف،   3
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 :الأشخاص المخوّل لهم مباشرة الدعوى: أولا

ــه  باســتقراء أحكــام بطــلان الشــركات فــي القــانون التجــاري الجزائــري نجــد أنــه لكــل شــخص یهمّ
ـــى أن تكـــون هـــذه المصـــلحة مالیـــة  الأمـــر أن یقـــیم هـــذه الـــدعوى، أي لكـــل ذي مصـــلحة، عل

مـع الشـركة أو الشـركاء أو عـن وقانونیة ومشروعة، وهي تنشأ عادة عن تعاقد یجریه المـدعي 
  .1یجنیها من ذلكتحسن في مركزه ینتج عن تقریر البطلان، أي عن فائدة 

وفقا لقواعد الشریعة العامة، فإن القانون یشترط في الشخص الـذي یلجـأ إلـى القضـاء، مطالبـا 
الصـفة، والمصـلحة القائمـة أو المحتملـة : بحق من حقوقه أن تتوافر لدیه شروط أساسـیة وهـي

ها القانون   .2التي یقرّ

خصم في الدعوى هو صاحب ویقصد بالصفة، الصفة الإجرائیة، حیث أن من یشغل مركز ال
ـــي الســـلطة التـــي بمقتضـــاها یمـــارس الشـــخص  الحـــق الموضـــوعي، وهـــي شـــرط مســـتقل، وتعن

  .الدعوى أمام القضاء

ـا المصـلحة فهـي المنفعـة التـي یحققهـا صــاحب المطالبـة القضـائیة مـن  للقضـاء فهــي  لجـوءهأمّ
ون مشـروعة وقائمـة الدافع لرفع الدعوى وهي الهدف من تحریكها، وهذه المصلحة لابـدّ أن تكـ

أي أن حــق رافــع الــدعوى قــد اعتــد علیــه فعــلا، وتكــون محتملــة أیضــا إذا كانــت لا تســتند إلــى 
  .3الحق، ومع ذلك فهي تقبل

ـــ ى أحكـــام ویثیـــر القاضـــي تلقائیـــا انعـــدام الصـــفة فـــي المـــدعي، والمشـــرع الجزائـــري بـــالرجوع إل
  .القانون التجاري الجزائري

                                                             
  .89حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
  .ج.إ.م.إ.ق 13/1أنظر المادة   2
، 2008مؤرخ في فبرایر سنة  08/09الوسط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم "نبیل صقر،   3

  .50-49- 46- 37، ص 2008الجزائر، ، د ط، دار الهدى، "الخصومة، التنفیذ، التحكیم
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وبما أن حق إقامة دعـوى الـبطلان یعـود إلـى كـلّ ذي مصـلحة، حسـب المشـرع الجزائـري فإنـه 
ا، ومـدینیها، المسـاهمین، یمكن رفع دعوى بطـلان شـركة المسـاهمة مـن طـرف الشـركة، دائنیهـ

  :هم، وذلك وفق ما یأتيیومدین ودائنیهم

 :الشركة.1

بسبب عیـب فـي تأسیسـها، ولكـن هـذا نادرا ما تطلب الشركة أثناء سیر عملها الحكم ببطلانها 
الأمــر قــد یحصــل بعــد انحــلال الشــركة أو إعــلان إفلاســها حیــث یعــود لكــل مــن المصــفي أو 
ــه ملاحقــة المســئولین عــن بطلانهــا بــالتعویض  وكیــل التفلیســة أن یطلــب إبطالهــا كــي یمكــن ل
ـــل  ومـــنهم المؤسســـون وأعضـــاء مجلـــس الإدارة الأولـــون، وللمصـــفي مثـــل هـــذا الحـــق فهـــو یمث
الشركة في فترة التصفیة، وله طلب الإبطال، كما یعتبر وكیل التفلیسة ممثلا للشـركة المفلسـة 
ولجماعة الدائنین، غیر أنه لا یجوز لمجلـس الإدارة أو مجلـس المـدیرین حالـة إفـلاس الشـركة 

  .1أو تصفیتها أن یطلب إبطالها، لأنه لا یمثل الشركة في هذین الحالتین

 :دائنو الشركة.2

ـا مصـلحة فـي معارضـة طلـب  نبالدائنید یقص مّ ا أصحاب مصلحة في طلـب إبطالهـا وإ هنا إمّ
إبطالها وذلك بغیة المحافظة على رأس المال المشـترك باعتبـار أن لهـم أفضـلیة علیـه بالنسـبة 
للدائنین الشخصیین، وبإبطال الشـركة یتسـاوون فـي حـق الضـمان القـائم علـى رأسـمال الشـركة 

  .2معهم ویزول حقهم بالأفضلیة

ــا بالنســبة لــدائني الشــركة فمــن حقهــم أن یتمســكوا ا بالنســبة لــدائني الشــركاء الشخصــیذهــ ین، أمّ
ـــب، وقـــد یتمســـك بعـــض دائنـــي الشـــركة  ـــك، وهـــو الغال ببقائهـــا إذا كانـــت لهـــم مصـــلحة فـــي ذل

                                                             
  .90حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
، منشورات بحر المتوسط، ومنشورات  1،ط 2ج ،"الكامل في قانون التجارة، الشركات التجاریة"إلیاس ناصیف،   2

  .219، ص  1982عویدات، بیروت، باریس، 
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والمســألة خلافیـة ولكــن . بإبطالهـا ویتمسـك آخــرون ببقائهـا وعندئــذ یجـب تفضـیل أحــد الحـالتین
  .1البطلان لأنه الجزاء المقرر قانونا حیث یجوز لهم وفقا لعقدها التأسیسيالراجح هو الحكم ب

ـــق  ـــه أن یقیمهـــا بطری ـــدعوى الـــبطلان بصـــورة شخصـــیة كمـــا ل ـــدائن أن یتقـــدم ب هـــذا ویجـــوز لل
الدعوى غیر المباشرة والذي یستعمل فیها حق الشركة في هذا الطلـب، ویظـل طلبـه بـالبطلان 

  .2لعیب المبطل عند تعاقده مع الشركةممكنا حتى لو كان عالما بوجود ا

 :مدینو الشركة.3

فیما یتعلق بمدیني الشركة، حسـب الأصـل لا یحـق لهـم التمسـك ببطلانهـا، باعتبـارهم ملزمـون 
بالوفاء بدیونهم اتجاهها، حتى لا یكون في ذلك سبیل للامتناع عن الوفاء بـدیونهم، ومـع ذلـك 

ـــد تكـــون لهـــم مصـــلحة للتمســـك ببطلانهـــا كمـــا  لـــو كـــان دائنـــا لأحـــد الشـــركاء وأراد التمســـك ق
  .3بالمقاصة بین ما علیه للشركة وماله عند الشریك

 :المساهمون.4

یعــد المســـاهمون مـــن ذوي المصـــلحة فــي إقامـــة دعـــوى الـــبطلان علــى الشـــركة بســـبب عیـــوب 
ــیس، وتتحقـــق مصـــلحتهم فـــي طلـــب الإبطـــال للخـــروج مـــن شـــركة مهـــدّدة فـــي أي وقـــت  التأسـ

یشترط لإقامة دعوى البطلان أن یكـون المسـاهم قـد دفـع كامـل قیمـة أسـهمه بـل بالبطلان، ولا 
  .4یكفي أن یكون قد قام بدفع ما یترتب علیه قبل الحكم بالبطلان

وینتقل هذا الحق إلى ورثتهم أیضا في حالة وفاة الشریك سواء فبـل رفـع الـدعوى إلـى القضـاء 
الإجـراءات الخاصـة بالـدعوى باعتبـار أنـه أو حتى عند مباشرة الدعوى، فیجوز للوریـث تكملـة 

  .هذه الدعوى اجتماعیة

                                                             
  .78كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
  .91- 90حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   2
  .78-77كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   3
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ل كـذلك للشــریك نــاقص الأهلیــة أو لمــن  بـالرجوع إلــى القــانون التجــاري الجزائـري، نجــد أنــه خــوّ
ته عیب من عیوب الرضـا أن یرفـع دعـوى بطـلان الشـركة التجاریـة ویمكـن كـذلك دار یبت إصأ

  .النیة أو سیئهاالاحتجاج بهذا البطلان اتجاه الغیر حسن 

ویجــوز رفــع هــذه الــدعوى مــن شــریك واحــد، أو مــن عــدة شــركاء یشــتركون فــي طلــب إبطــال 
الشركة، فإذا رفعت الدعوى من قبل شـریك واحـد، یجـوز لشـریك واحـد أو عـدة شـركاء التـدخل 

  .في الدعوى سواء في المرحلة الابتدائیة أو في الاستئناف

ا إذا خسر الشریك الدعوى فیجوز لش ریك آخر رفعها لنفس السبب دون أن تستطیع الشركة أمّ
الاحتجاج بقوة الحكم السـابق أي بحجیـة الشـيء المقضـي بـه فـي مواجهـة الشـركاء، ولا یتـأذى 
هؤلاء بطلب البطلان لأن الشریك غیر مجبر بالبقاء فـي شـركة مهـددة بـالبطلان، ومثـال ذلـك 

ج أن یطلـب الشـریك فـي .م.ق 418دة حالة ما إذا كان عقد الشركة غیر مكتوب، فتجیز الما
  .1هذه الحالة بطلان الشركة التجاریة

 :دائنو المساهمین الشخصیین.5

یحق لدائني الشركاء الشخصیین التمسك بالبطلان إذا كان لهم مصلحة في ذلك، وتتمثل هذه 
  .2المصلحة في التنفیذ على حصة الشریك المدین بعد تصفیة الشركة إثر الحكم بالبطلان

هذا وقد یقیم دائنو المساهمین دعوى غیر مباشرة على الشـركة باسـم مـدینهم المسـاهمین، كمـا 
لهـــم إقامـــة الــــدعوى الشخصـــیة وهـــذا لتــــوافر مصـــلحتهم القانونیـــة والمشــــروعة والمتمیـــزة عــــن 

  .3مصلحة المساهمین في طلب البطلان

   

                                                             
  .77-76كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
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 :مدینو المساهمین الشخصیین.6

من النادر أن تتحقـق مصـلحة المـدین الشخصـي للمسـاهم، إلاّ إذا كـان فـي نفـس الوقـت مـدینا 
المساهمین ودائنا للشركة وأراد إعمال المقاصة بین دینـه الشخصـي علـى المسـاهم وبـین لأحد 

حقــه لــدى الشــركة، وهــو مــا لا یســتقیم إلاّ بإبطـــال عقــد الشــركة، ومــا یترتــب علیــه مـــن زوال 
  .نیة المستقلة عن شخصیة المساهمین فیهاشخصیتها القانو 

 خوّل لهم الدفاع في دعوى البطلانالأشخاص الم: ثانیا

إن المــــدافع عــــن دعــــوى الــــبطلان المرفوعــــة لا یكــــون ســــوى الشــــركة، ذلــــك أن لهــــا مصــــلحة 
هـا وذلـك بشـخص ممثلیهـا وهـو ، 1مشروعة في الدفاع عن مصـالحها، خوفـا مـن انقضـائها وحلّ

ـا إذا انحلـت الشـركة فـي مرحلـة التصـفیة فتوجـه  -المـدیر العـام–عادة رئیس مجلـس الإدارة  أمّ
  .الدعوى ضد المصفي

ــا فــي حالــة إفــلاس الشــركة، توجــه دعــوى الــبطلان ضــد وكیــل التفلیســة هــذا ویجــوز لأحــد . أمّ
خصوصـــا بـــاقتراح شـــراء الشـــركاء بـــالبطلان أي إجـــراء مـــن شـــأنه أن یزیـــل مصـــلحة المـــدعي 

ا یؤدي إلى عدم تعریض الشركة للبطلان   .حقوقه في الشركة، ممّ

  تصحیح دعوى البطلان: الفرع الثالث

لتفادي الأخـذ بقاعـدة الـبطلان، وحفاظـا علـى مبـدأ الثقـة والائتمـان، وبقـاء الشـركة واسـتمرارها، 
یجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة أن یطلـــب مـــن المحكمـــة المختصـــة  المعـــاملات التجاریـــة،واســـتقرار 

  2".دعوى التصحیح"الأمر بتصحیح العیب الوارد في التأسیس، وهو ما یصطلح علیه بـ 

                                                             
  .80كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
في حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسیسها مبني على عیب في : "ج.ت.ق 738تنص المادة   2

ه ذا كان التصحیح ممكنا، یجوز لكلّ شخص یهمّ الأمر، أن ینذر الشخص الجدیر بهذا  الرضا أو فقد أهلیة شریك، وإ
ا بالقیام بتصحیح، أو برفع دعوى البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء المیعاد ویتعین إبلاغ  الإجراء، إمّ

  ....".الشركة بهذا الإنذار 
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ـــق  والمـــراد بالتصـــحیح، تصـــحیح العیـــب الموجـــود فـــي الشـــركة التجاریـــة ســـواء شـــكلا، أو یتعل
بطال بل تتحول إلى شركة بغرض الشركة، فإذا تم تصحیح العیب لا تكون الشركة مهدّدة بالإ

  .1مشروعة

ه الأمر في حالة ما إذا لم یتوافر العقد التأسیسي للشركة التجاریة على الأركـان  یحق لمن یهمّ
والشــروط المنصــوص علیهــا قانونــا، أن یطالــب مــن المحكمــة المختصــة تصــحیح هــذا العیــب، 

  ".دعوى التصحیح"عن طریق رفع دعوى قضائیة هي 

ئري تصحیح الشـركات التجاریـة عمومـا، ومنهـا شـركة المسـاهمة فـي المـواد أجاز المشرع الجزا
ــا أهمیــة جوازیــة التصــحیح فــي ســببین، أولهمــا .ت.ق 739إلــى  735مــن  ج، وتظهــر لنــا جلیّ

سبب فنّي، مناطه زوال سبب البطلان المرفوع مـن أجلـه الـدعوى، فـي حـین أن السـبب الثـاني 
خطاء للشركة التجاریـة للحكـم بـالبطلان تـدعیما منـه المشرع لا یلتمس الأاقتصادي فجواه، أن 

  .2للائتمان وتنشیطا للتجارة

ج نلاحظ أن المشرع الجزائـري ضـیق مـن حـالات الـبطلان .ت.ق 7353باستقراء نص المادة 
قـدر المســتطاع، للحفــاظ علـى المراكــز القانونیــة التـي أنشــأها هــذا الكیـان القــانوني، فقضــى أن 
ــد هـذا بــأن  الـبطلان لا یتقــرر إذا زال سـببه وذلــك بإصـلاح العیــب الموجـب للــبطلان، ولكنـه قیّ

ـه حالـة عـدم 4كـم الابتـدائيیكون إصلاح العیب المبطل قبـل صـدور الح ، واسـتثنى مـن هـذا كلّ
مشـــروعیة موضـــوع الشـــركة لتعلقـــه بالنظـــام العـــام، أي أن الـــدعوى لا تنقضـــي إذا كـــان ســـبب 

  .البطلان یرجع لعدم مشروعیة المحل

ا بخصوص مجالات إعمال دعوى التصحیح، فحسب نفس المادة، وجب علینا التمییز بـین  أمّ
ففــي حالــة مــا إذا انقطــع ســبب الــبطلان فــي یــوم رفــع الــدعوى ویــوم نظــر المحكمــة : حــالتین

                                                             
  .52كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
  .54-53، ص نفسهمرجع لاكواح عمارة نعیمة،   2
تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة : "ج.ت.ق 735المادة  تنص  3

  ".النظر في الأصل ابتدائیا إلاّ إذا كان هذا البطلان مبنیا على عدم قانونیة موضوع الشركة
  .93حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   4
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المختصــة، فمــا علـــى هــذه الأخیــرة إلاّ أن تصـــدر حكمهــا فــورا بانقضـــاء الــدعوى فــي الحـــال، 
  .مرفوع من أجلهومهما كان سبب البطلان ال

ا إذا لـم ینقطـع سـبب الـبطلان یـوم مباشـرة الـدعوى، فـإن القـانون یوجـب علـى القاضـي عـدم  أمّ
ــدأ مــن یــوم رفــع  ــالبطلان وعلیــه أن ینتظــر علــى الأقــل مــدة شــهرین تب تســرعه نطبــق الحكــم ب

  .الدعوى أي من تاریخ افتتاح الدعوى

إصــدارها للحكــم وذلــك بهــدف واحــد حیــث أن المشــرع الجزائــري ألــزم المحكمــة بانتظــار وعــدم 
ورئیسي، هو إمكانیة إزالـة هـذا السـبب مـن طـرف الشـركاء أنفسـهم، وهـذا مـا قضـت بـه المـادة 

أجـلا یجوز للمحكمة التي تتولى النظر فـي دعـوى الـبطلان أن تحـدّد : "ج بنصها.ت.ق 736
أقـل مـن شـهرین  ولو تلقائیا للـتمكن مـن إزالـة الـبطلان، ولا یسـوغ لهـا أن تقضـي بـالبطلان فـي

ومهلة الشهرین هذه من النظام العام لا یجوز للمحكمـة . 1"تبدأ من تاریخ طلب افتتاح الدعوى
  .مخالفتها

ت استشـارة الشـركاء لإزالـة حال استدعاء الجمعیة العامة أو وقعاقتضى الكما أقر المشرع أنه 
ذا ثبــت اســتدعاء قــانوني لتلــك الجمعیــة أو إرســال نــص مشــاریع القــرار مصــحوبا  الــبطلان، وإ

وفي هذه الحالة یوجب القانون التجاري المحكمـة بـأن  بالمستندات التي یجب تسلیمها للشركاء
  .2للشركاء، لتمكنهم من اتخاذ القرار اللازم اللازم جلالأتقضي في حكمها بمنح 

ـــه  وعنـــد انقضـــاء هـــذا الأجـــل، تصـــدر المحكمـــة حكمهـــا بنـــاءا علـــى طلـــب الطـــرف الـــذي یهمّ
  .وهذا مع مراعاة مرور شهرین من تاریخ طلب افتتاح الدعوى. 3الاستعجال

كما أراد المشرع الإبقاء على الشـركة، حتـى فـي حالـة مـا إذا شـاب رضـاء أحـد الشـركاء عیـب 
مــن عــوارض  مــن عیــوب الإرادة، أو كــان ناقصــا للأهلیــة وقــت تأسیســها، أو أصــابه عــارض

ــه الأمــر، أن ینــذر  ة أثنــاء قیامهــا ومباشــرة نشــاطها، فقــد أجــاز المشــرع لكــلّ شــخص یهمّ الأهلیــ

                                                             
  .56-55عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص  كواح  1 
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ـا بالقیـام بالتصــحیح أو برفـع دعـوى الـبطلان فـي أجـل ســتة  الشـخص الجـدیر بهـذا الإجـراء، إمّ
  .1أشهر من تاریخ الإنذار

محكمـــة التـــي تتـــولى ویجـــوز للشـــركة أو أحـــد الشـــركاء خـــلال هـــذه المـــدة، أن یعـــرض علـــى ال
الحكــم، الإجـــراء الـــذي مـــن شـــأنه أن یزیـــل مصــلحة المـــدعي بطلـــب الـــبطلان وخاصـــة بشـــراء 

  .حقوق الشریك الذي أصاب رضاه عیب أو لحقه عارض من عوارض الأهلیة

وعلى المحكمة أن لا تقضي بالبطلان إذا اتفق الحل الذي قدمـه أحـد الشـركاء أو الشـركة مـع 
  .للشركةأحكام العقد التأسیسي 

والمشرع الجزائري قد وسّع مجـال التصـحیح لیشـمل أیضـا العیـوب الشـكلیة، وذلـك حرصـا منـه 
ـه الأمـر سـواء  بطلان عدم على الشركة ودعما منه على الائتمان التجاري، أجاز لكل من یهمّ

الغیــر، أو المســاهمین أن ینــذر الشــركة بالقیـــام بهــذا التصــحیح فــي أجـــل شــهر، فــإذا لــم یقـــع 
ـه الأمــر أن یطلــب مـن القضــاء تعیــین وكیــل  التصـحیح فــي هــذا الأجـل جــاز لكــل شــخص یهمّ

ف بالقیام بهذا الإجراء   .2یكلّ

وتجـدر الإشــارة إلــى أن التصــحیح لا یتنــاول مبـدئیا ســوى الإجــراء المهمــل أو المعیــب دون أن 
ـــى وجـــوب اســـتعادة الإجـــراءات اللاحقـــة إذا كانـــت قـــد تمـــت بصـــورة قانونیـــة وكانـــت  یتعـــداه إل

  .مستقلة بذاتها أي لیست متلازمة مع إجراءات لاحقة

ـا  فإذا كان الإجراء الواجب تصـحیحه مسـتقلا بذاتـه فیكفـي إعـادة الإجـراء بصـورة صـحیحة، أمّ
إذا كان الإجراء المراد تصـحیحه متلازمـا مـع إجـراء آخـر لاحـق لـه فیكـون مـن الواجـب إعـادة 

  .الإجراءین معا
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مـــة التجاریـــة مـــا دام أن الشـــركة تجاریـــة، ویخـــتص بنظـــر ترفـــع دعـــوى التصـــحیح أمـــام المحك
ــــع فــــي دائــــرة اختصاصــــها مقــــرّ الشــــركة وتجــــري مباشــــرة  المحكمــــة التــــي یق ــــدعوى إقلیمیــــا  ال
الإجـــراءات طبقـــا لقواعـــد القـــانون، دون تلـــك الخاصـــة والتـــي تتعلـــق بالأحكـــام الاســـتعجالیة أو 

  .الشكاوي

إلـى تصـحیح العیـب مـن جدیـد وذلـك مـن تلقـاء ویجمع الفقه والقضاء، أن تظل الشـركة تعتمـد 
واز اســـتمرار طالمـــا الـــدعوى لـــم ترفـــع ضـــدها، مـــع جـــ نفســـها إذا تحققـــت مـــن اســـتمرار العیـــب

  .1التصحیح أثناء دعوى البطلان

ومن خلال ما سبق بشأن التصـحیح كوسـیلة لـدفع دعـوى الـبطلان، نجـد أن المشـرع قـد خفـف 
فظـة علـى اسـتقرار الأوضـاع، بخلقـه لعـدّة وسـائل إمكانیة بطـلان شـركة المسـاهمة قصـد المحا

وطرق لتفادي البطلان وتصحیح الوضعیة، ولقد انعكس موقف المشرع هذا أیضا على أحكام 
  .سیأتي بیانهتقادم دعوى البطلان، كما سوف یتضح مما 

  تقادم دعوى البطلان: الفرع الرابع

أو الأعمــال أو المــداولات  تتقــادم دعــاوي بطــلان الشــركة: "ج علــى.ت.ق 740تــنص المــادة 
اللاحقـة لتأسیسـها بانقضــاء أجـل ثــلاث سـنوات اعتبــارا مـن تــاریخ حصـول الــبطلان وذلـك مــن 

  ".738دون الإخلال بانقضاء المیعاد المنصوص علیه في الفقرة الأولى من المادة 

فــي حالــة بطــلان شــركة أو أعمــال أو : "ج نجــدها تــنص.ت.ق 738/1وبــالرجوع إلــى المــادة 
ذا كـان التصـحیح  مداولات لاحقة لتأسیسها مبني على عیب في الرضا أو فقد أهلیة شـریك، وإ
ــا بالقیــام  ــه الأمــر أن ینــذر الشــخص الجــدیر بهــذا الإجــراء، إمّ ــا، یجــوز لكــل شــخص یهمّ ممكن

ء المیعـاد ویتعـیّن بالتصحیح أو برفع دعـوى الـبطلان فـي أجـل سـتة أشـهر تحـت طائلـة انقضـا
  ".إبلاغ الشركة بهذا الإنذار
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یتضــح مــن هــاتین المــادتین أن تقــادم دعــوى الــبطلان عمومــا یكــون بمــرور ثــلاث ســنوات مــن 
تــاریخ حصــول الــبطلان، ولكــن فــي حالــة مــا إذا كــان ســبب عیــب فــي الرضــاء أو فقــد لأهلیــة 

وبذلك  ،1لب تصحیح البطلانشریك یجب مراعاة مدة ستة أشهر ابتداءا من تاریخ الإنذار بط
ـا عـدا ذلـك فإنـه  2یكون المشرع قـد خـرج عـن القواعـد العامـة المعروفـة فـي التقـادم القصـیر، أمّ

  .یخضع للقواعد العامة وبوجه خاص فیما یتعلق بوقفه وانقطاعه

كمــا أنــه وتطبیقــا للقواعــد العامــة، لا یجــوز للمحكمــة إثــارة مســألة التقــادم إلاّ بنــاءا علــى طلــب 
ة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو أمـام جهـة  ذوي المصلحة في ذلك، ویجوز التمسك به في أیّ

  .3الاستئناف

ا بالنسبة للتقادم الطویل وهو الذي تخضـع لـه سـائر الحقـوق، فمدّتـه خمسـة عشـرة سـ نة مـن أمّ
  ).ج.م.ق 102م (تاریخ إبرام العقد حسب القواعد العامة 

ـــا فـــي القـــانون التجـــاري بـــین حـــالات الـــبطلان المطلـــق  740المشـــرع لـــم یفـــرق فـــي المـــادة  أمّ
لكـن الـراجح فقهـا  ،الثلاثي التقادم ت البطلان إلى مدةوالبطلان النسبي حیث أخضع كل حالا

ـــى ح ـــق لمجافاتـــه للنظـــام العـــام وقضـــاءا یـــرى أن هـــذه المـــدة لا تســـري عل الـــة الـــبطلان المطل
  .والآداب

أنه لا یجوز للشركاء ولا للغیر رفـع هـذه الـدعوى أمـام ویترتب على انقضاء مدة ثلاث سنوات 
الجهـة القضـائیة المختصـة، فـإذا رفعـت علـى القاضـي الفصـل بعـدم النظـر فـي الـدعوى شــكلا 

  .مانقضت بالتقادلأنها 

                                                             
  .106قحام حنان، مرجع سابق، ص   1
یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به : "ج.ت.ق 101علیه المادة  حسب القواعد العامة نصت التقادم  2

سنوات، ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا السبب، ) 5(صاحبه خلال خمس 
  .وفي حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یكشف فیه، وفي حالة الإكراه من یوم انقطاعه

سنوات من وقت تمام ) 10(نه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت عشر غیر أ -
  ".العقد
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النظـر فیهـا وحكـم ببطلانهـا نكـون قـد أعـدمنا شخصـا معنویـا وهـذا  ولكن إذا قبلت الدعوى وتم
سیؤدي إلى زعزعة المراكز القانونیة وسیؤثر ذلك سلبا سـواء بالنسـبة للشـركاء أو الغیـر حسـن 
النیـة، ولهـذا لابـد مـن التطـرق إلـى الحكـم بـالبطلان مـن حیـث نطاقـه الشخصـي والزمنـي وكــذا 

  .لقانونیة الممكنةآثار الحكم بالبطلان على العلاقات ا

  الحكم بالبطلان :الثاني المطلب

ســنتناول الحكــم بــالبطلان مــن حیــث نطاقــه الشخصــي والزمنــي وآثــاره علــى العلاقــات القانونیــة 
  .الممكنة

  نطاق الحكم بالبطلان: الفرع الأول

للحكم بالبطلان أي هل یمتد إلى الماضـي أم أن لـه فقـط أثـر  قبل التطرق إلى النطاق الزمني
  .ینبغي أولا معرفة نطاقه الشخصي فوري 

 النطاق الشخصي: أولا

من المقرر قانونا، إذا رفعت الدعوى إلى القضاء، وجـب علـى القاضـي المخـتص الفصـل فـي 
ا برفض الدعوى أو الحكم بقبولها وبالتالي بطلان الشركة   .القضیة وذلك بإصداره للحكم، إمّ

فیكون لهذا الحكم أثر نسبي، ویقتصر عندئـذ أثـر إذا قضت المحكمة برفض دعوى البطلان، 
الدعوى على الأطراف فیها، ولذلك لا تستطیع الشركة أن تحتج في دعـوى الـبطلان المرفوعـة 
علیها من أحد الدّائنین بحكم صـادر فـي دعـوى سـابقة رفعهـا بوجههـا أحـد المسـاهمین وقضـى 

ها لحكم صادر ضـد مسـاهم آخـر بردّها، كما لا یجوز لها الاحتجاج ضد مساهم یدعي بطلان
ــردّ الــدعوى المرفوعــة منــه أیضــا، ویطبــق ذلــك حتــى ولــو اســتندت الــدعوى الثانیــة إلــى  قضـي ب
الأسباب نفسـها التـي اسـتندت إلیهـا الـدعوى الأولـى، وقـد یقضـي عمـلا بمـا تقـدم بـأن لكـلّ ذي 

ـــبطلان لعـــ ـــردّ دعـــوى ال ـــي الحكـــم الصـــادر ی ـــراض الغیـــر ف ـلحة أن یطعـــن بطریـــق اعت دم مصــ
  .1صحتها

                                                             
  .98حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
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أمــا إذا حكــم بقبــول الــدعوى وبطــلان الشــركة، فــإن الفقــه والقضــاء یعتبــران أن الحكــم الصــادر 
ببطلان الشركة له أثر مطلق اتجاه الجمیع، ذلك لأنه لا یمكن أن تعتبـر الشـركة باطلـة اتجـاه 

ن دون أحد المساهمین وقائمة اتجاه الآخرین، غیر أن هـذا الأثـر لا یسـري إلاّ علـى المسـاهمی
  .الغیر

أن یدلوا اتجاه الغیر بـبطلان الشـركة، بـل یظـل للغیـر الخیـار بـین طلـب  1إذ لا یمكن للشركاء
  .البطلان والتمسك بصحة الشركة

 )نظریة الشركة الفعلیة(ق الزمني النطا: ثانیا

 من المقرر طبقا للقواعد العامة لنظریة البطلان، أن البطلان یؤدي إلى إعادة المتعاقـدین إلـى
 ،2الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، فمتى بطل العقد ارتد البطلان إلى الماضي بـأثر رجعـي

ولا مـانع مـن تطبیـق هـذه القاعـدة علـى الشـركة . ج.م.من ق 103وهذا ما نصت علیه المادة 
  .إذا انكشف سبب البطلان قبل أن یلحق العقد أي تنفیذ ینتج آثار واقعیة بین المتعاقدین

إعمال هذه القاعدة یتناقض مع قاعدة أخرى، وهي ضرورة حمایة مصلحة الغیر الـذي  إلاّ أن
دخل في تعاملات مع الشخص المعنوي، وحفاظا على استقرار المعاملات، والمراكز القانونیة 
التـي ترتبـت، تبقــى الشـركة صــحیحة خـلال هــذه الفتـرة، ولهــذا لجـأ القضــاء فـي النصــف الأول 

لــى صــیغة قانونیــة، أطلــق علیهــا فــي بــادئ الأمــر شــیوع الواقــع أو مــن القــرن التاســع عشــر إ
أنــه متـــى تقــرر بطـــلان " شــركة الواقـــع"جمعیــة الواقــع، ثـــم شــركة الواقـــع، وفحــوى هـــذه الحیلــة 

ن كان البطلان یعدم العقـد والشـخص المعنـوي فـي المسـتقبل فیمـا بـین الشـركاء  الشركة فإنه وإ
لماضــي تعتبــر الشــركة قائمــة حتــى تــتم تصــفیة المراكــز وفــي مواجهــة الغیــر، إلاّ أنــه بالنســبة ل

  .3السابقة على تقریر البطلانالقانونیة التي نشأت خلال الفترة 

                                                             
  .ج.ت.ق 742المادة : أنظر  1
یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو : "أنه ج على.م.ق 103تنص المادة   2

  ".إبطاله، فإن كان مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل
، مجلة العلوم القانونیة، ومجلة علمیة محكمة، كلیة "نظریة الشركة الفعلیة وتطبیقاتها في القانون الجزائي"علیوة رابح،   3

  .172، ص 2008، جوان، 12جامعة عنابة، العدد الحقوق، 
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مــا المقصـود بالشــركة الفعلیــة، وهـل تنطبــق هــذه : وبنـاءا علــى مـا تقــدم، نطــرح التسـاؤل التــالي
  النظریة على كل حالات البطلان؟

مــات الشــركة إن الشــركة الفعلیــة هــي شــركة قانونیــة ول كنهــا معیبــة، تملــك فــي مظهرهــا كــلّ مقوّ
الصحیحة، وهي تكشف عن نیة الشركاء فیها، كما تعبر عن إرادتهم الظاهرة فـي إنشـاء حالـة 

  .قانونیة تظهر بصورة مادیة

ویشــــترط لتطبیــــق نظریــــة الشــــركة الفعلیــــة أن تكــــون الشــــركة قــــد باشــــرت أعمــــالا قبــــل الحكــــم 
ــا إذا صـدر الحكــم بــالبطلان قبـل أن تباشــر الشـركة أعمالهــا فــلا یكـون لهــا كیــان  البطلان، أمّ بـ

  .1في الواقع

وقیـام الشـركة الفعلیـة مــرتبط بتـوافر عناصـر الشـركة، إضــافة إلـى ممارسـتها لنشـاطها، وكــذلك 
بـد مـن ضــرورة تـوافر المظهــر العـام بالنســبة للشـركة، لیتحقــق الوجـود الظــاهري لهـا بالنســبة ولا

  .للغیر وعدم اقتصاره على الشركاء فقط، لأن الخفاء لیس من ممیزات الشركة الفعلیة

لا تؤدي كلّ أسباب البطلان إلـى إعمـال نظریـة الشـركة الفعلیـة، فهنـاك حـالات لا یجـوز فیهـا 
ریة، ولا یكون للشركة معتـرف بهـا لا فـي نطـاق القـانون ولا فـي نطـاق الواقـع، إعمال هذه النظ

فینبغي إذن تطبیق القاعدة العامة في البطلان واعتبار الشركة في حكـم العـدم، ویتعلـق الأمـر 
  :2بالأسباب التالیة

أبطـــل العقـــد لعـــدم مشـــروعیة غرضـــه، كـــأن یكـــون نشـــاط الشـــركة مخالفـــا للنظـــام  إذا -1
 .والآداب العامة كالاتجار بالمخدرات

 .إذا أبطل العقد في حالة انعدام الإرادة حیث لا یمكن القول هنا بقیام شركة قانونیة -2

                                                             
  .52، مرجع سابق، ص "أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري"نادیة فضیل،   1
  .100كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   2
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إذا كان البطلان مبنیا علـى عـدم تـوافر الأركـان الموضـوعیة الخاصـة بعقـد الشـركة،  -3
ة المشاركة فمثـل هـذه الأركـان ینتفـي معهـا وجـود الشـركة لتكـون مـع  كانتقاء وجود نیّ

  .1العدم سواء

ا إذا كان سبب البطلان هـو عیـب فـي رضـاء أحـد الشـركاء، لا یمكـن القـول بقیـام شـركة لا  أمّ
فعلیــة، فــلا یوصــف الشــخص الــذي انعــدمت إرادتــه بأنــه شــریك فــي الشــركة، وفــي قانونیــة ولا 

شـاب إرادة أحـد الشـركاء عیـب مـن عیـوب الرضـا أو نقـص فـي الأهلیـة فـإن ذلـك حالة مـا إذا 
یــؤثر علــى التــزام هــذا الشــریك دون أن یــؤدي ذلــك إلــى بطــلان الشــركة إذ أن مصــلحة بــاقي 

  .2ینهمالشركاء تقتضي الإبقاء على العلاقة ب

وبعبــارة أخــرى تعتبــر الشــركة كــأن لــم تكــن بالنســبة لنــا قــص الأهلیــة، أو الشــریك الــذي شــاب 
ــا بالنســبة لبــاقي الشــركاء فتعتبــر الشــركة فــي الفتــرة مــا بــین تكوینهــا والحكــم  العیــب رضــاه، أمّ

  .ببطلانها قائمة فعلا

یضـا، نجـد حالـة الـبطلان وبالنسبة لحالات البطلان التي تنطبق علیها نظریة الشركة الفعلیـة أ
المترتــب عــن عــدم كتابــة العقــد وشــهره، فهــذا الــبطلان لــیس كــالبطلان الــذي یلحــق بالعلاقــات 

وفق القاعدة العامـة فـي الـبطلان، ذلـك لأن هـذا الـبطلان مـن نـوع خـاص یـؤدي إلـى  التعاقدیة
  .3القول أن تخلف قید الشركة لا یؤثر في وجودها الفعلي

 418/2أن هذه النظریة هناك من لا یعترف بها، حیث أن الجزاء المسـتخلص مـن المـادة  إلاّ 
وهنـاك مـن یستشـهد بـنص . 4ج یقتصر علـى عـدم جـواز الاحتجـاج بالشـركة اتجـاه الغیـر.م.ق

لاّ كانــت باطلــة: "ج التــي تــنص.ت.ق 545/1المــادة  ، فانهیــار "تثبــت الشــركة بعقــد رســمي وإ

                                                             
  .37، ص مرجع سابق محمود الكیلاني،   1
  .175علیوة رابح، مرجع سابق، ص   2
  .37سابق، ص محمود الكیلاني، مرجع   3
  .54، مرجع سابق، ص "أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري"نادیة فضیل،   4
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م الواقع والقانون اعتبار الشركة منعدمة سواء فیما بین الشركاء أو هذا الركن یترتب علیه بحك
  .1بالنسبة للغیر، فلا مجال لإعمال نظریة الشركة الفعلیة

وكخلاصة، نستشف أن هناك حالات تؤدي إلى إعمال نظریة الشركة الفعلیة، وهنـاك حـالات 
ن والأكیـــد أن الحكـــم أخـــرى لا یجـــوز فیهـــا إعمـــال هـــذه النظریـــة، وتعتبـــر الشـــركة كـــأن لـــم تكـــ

  :بالبطلان یتباین تأثیره فیما بین الشركة والشركاء والغیر وذلك ما سنوضحه فیما سیأتي

  آثار الحكم بالبطلان على العلاقات القانونیة الممكنة: الفرع الثاني

  :لمعرفة آثار الحكم بالبطلان على العلاقات القانونیة نفرق بین حالتین

  .والنسبي، وحالة الشركة الفعلیةحالة البطلان المطلق 

 و النسبي في حالة البطلان المطلق: أولا

یترتب على بطلان الشركة بطلانا مطلقا أنها تصبح غیر معتد بوجودها القانوني والفعلـي فـي 
الفترة السابقة للحكم بالبطلان، وتعتبر جمیع التصرفات التي قامـت بهـا الشـركة باطلـة وتسـقط 

امــات التــي تنشــأ عــن هــذه التصــرفات وتصــفى العلاقــات بــین الشــركاء، جمیــع الحقــوق والالتز 
ا العلاقات مع الغیر فتبطل  فتسترد الحصص وتوزع الأرباح والخسائر طبقا للقواعد العامة وأمّ

ة ولا یتصور إعلان إفلاس الشركة لأنها غیر موجودة لا بصـورة . 2ما لم یكن الغیر حسن النیّ
  .3قانونیة ولا فعلیة، وتتحول الشركة إلى حالة شیوع بین الشركاء

انــت الشــركة قــد باشـــرت نشــاطها وحققــت أرباحــا أو أصـــابتها خســائر، وتــمّ توزیــع هـــذه  ذا ك وإ
یلزم الشركاء بـردّ مـا حصـلوا الأرباح والخسائر قبل الحكم بالبطلان، ظلّ الوضع كما هو، ولا 

لــوه مــن الخســائر أمــا إذا . علیــه مــن ربــح، كمــا لا یكــون مــن حقهــم مطالبــة المــدیر بــردّ مــا تحمّ

                                                             
  .102كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
، د ط، "تنظیم الشركات التجاریة، شركات الأشخاص، شركات الأموال"عباس مصطفى المصري،  أیضا: أنظر -

  .43-42، ص 2002دار الجامعة الجدیدة للنشر، د م، 
  .61، مرجع سابق، ص "الشركات التجاریة"عریني، المحمد فرید   2
  .85حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   3
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كانت الأرباح والخسائر لـم تـوزع بعـد فإنـه یجـب توزیعهـا، لـیس وفقـا لشـروط العقـد لأنـه باطـل 
نما بنسبة الحصص، أي على أساس التوزیع القانوني   .1وإ

الـــبطلان المطلـــق بمضـــي خمســـة عشـــرة ســـنة مـــن وقـــت إبـــرام العقـــد، ویـــؤدي وتســـقط دعـــوى 
ذا كــان الشــركاء أو بعضــهم لــم یقــدّموا قیمــة  ن المطلــق إلــى زوال العقــد بــأثر رجعــي، وإ الــبطلا

هـذا وقــد ثـار الخــلاف حـول الأثــر المترتـب علــى بطـلان عقــد  .2أسـهمهم فــلا یلزمـون بتقــدیمها
حـول صـحة التصـرفات التـي تكـون الشـركة قـد أجرتهـا تأسیس الشركة اتجـاه الغیـر وبـالأخص 

قبــل الحكــم بــالبطلان فــي ســیاق تعاملهــا مــع الغیــر، فهنــاك مــن یــرى أن بطــلان العقــد بطلانــا 
مطلقـا لعــدم مشـروعیة الموضــوع أو السـبب یقتضــي بطــلان وجـود الشــركة علـى وجــه قــانوني، 

حق التمسـك بهـذا الـبطلان لـردّ ویعود للشركاء كما للغیر  ،ومن ثم بطلان تصرفاتها مع الغیر
ا الرأي الـراجح فیـرى أنـه  المطالبة بتنفیذ الالتزامات التي یباشرها أحد الطرفین اتجاه الآخر، أمّ

عالما بغرض الشـركة أو (لابد من التفریق بین الغیر حسن النیة وسیئها، فإذا كان سيء النیة 
ـا إذا كـان حسـن النیـة فـلا یجـوز جـاز التـذرع بـالبطلان فـي مواجهتـه، ) سببها غیر المشـروع أمّ

أن یطالــب الشــركاء بتنفیــذ العقــد الــذي أجــروه  –نــيء الشــركة اأي د -إنمــا یحــق للغیــر  ،ذلــك
ومثـال ذلـك إذا اشـترت شـركة . 3معه إذا كان هذا العقد لا یستند بذاته إلى سبب غیر مشـروع

ع دون و یـر المشــر أنشـئت فـي الأصـل لتهریـب المخـدرات سـیارة اسـتعملت فـي تنفیـذ غرضـها غ
أن یكون للبائع علم بذلك، فلا یحـق للشـركاء التمسـك بـبطلان الشـركة فـي مواجهـة هـذا البـائع 

يء غیـر مشـروع، بشـبنـي بذاتـه نلدفع مطالبته بثمن السیارة، لأن العقد بین الشركة والبائع لا ی
  .4ولا ینطوي على ما یخالف النظام العام والآداب

                                                             
  .24كواح عمارة نعیمة، مرجع سابق، ص   1
  .48-47نادیة فضیل، مرجع سابق، ص   2
  .81، ص مرجع سابق حمر العین عبد القادر،   3
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فــإن أثــره ینحصــر مبــدئیا علــى طالبــه وحــده، وتبعــا للمفعــول  الــبطلان النســبي أمــا بخصــوص
ولا یتحمــل  ،الحصــص الرجعـي للــبطلان، فیحــق للشـریك المحكــوم الــبطلان لمصـلحته اســترداد

  .1ولا ینال أي ربح ویفقد صفته كشریك منذ الحكم بالبطلان ،أي خسائر

 في حالة الشركة الفعلیة: ثانیا

ا في الحـالات التـي تطبـق فیهـا نظریـة الشـركة الفعلیـة، فإنهـا ترتـب نتـائج جـدّ هامـة تـنعكس  أمّ
  .أساسا في علاقة الشركاء فیما بینهم وعلاقة الشركة والشركاء مع الغیر

 :أثر البطلان في علاقة الشركاء.1

 إذا أبطلــت الشــركة قبــل مباشــرتها أي نشــاط یــزول وجودهــا، ویعــود كــل مــن المســاهمین إلــى
لشـركة سـواء الحالة التي كانوا علیها قبل التأسیس، وبالتـالي یسـترد الحصـص التـي تـم دفعهـا ل

  .كانت نقدیة أو عینیة

ا إذا كانت قد باشرت نشـاطها وحققـت أرباحـا قبـل الحكـم ببطلانهـا، فتجـري تصـفیتها عندئـذ  أمّ
رة فــــي القــــانون  كشــــركة فعلیــــة وفقــــا لأحكــــام القــــانون الأساســــي لهــــا والقواعــــد القانونیــــة المقــــرّ

  .2التجاري

ا إذا كان البطلان ناتجا عن عدم مشـروعیة موضـوع الشـركة، لا مجـال للكـلام عـن الشـركة  أمّ
الفعلیــة، ویطبــق الأثــر الرجعــي للــبطلان، وتصــفى العلاقــات بــین المتعاقــدین بتوزیــع الأربــاح 

  .والخسائر بعد استرداد كل شریك الحصة المقدمة منه

ق نظریـة الشـركة الفعلیـة علـى العلاقـة فیمـا بـین الشـركاء یحـول الـبطلان یـیمكن القـول أن تطب
  .3في الواقع إلى حلّ للشركة
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 :تجاه الغیرأثر البطلان ا.2

الغیـــر هـــم كـــل مـــن تلقـــى حقوقـــا أو ارتباطـــا بالتزامـــات مـــع الشـــركة أي أنهـــم دائنـــي الشـــركة، 
  .1والدائنین الشخصیین للشركاء

وجـب علینــا التعـرض إلــى جملـة العلاقــات الناشــئة  ،ولمعرفـة كیفیــة تـأثیر الــبطلان علـى الغیــر
علاقــة الشــركة والشــركاء مــع الغیــر، علاقــة دائنــي الشــركة فیمــا : فــي هــذا الصــدد، وتتمثــل فــي

  .بینهم، وعلاقة دائني الشركاء الشخصیین مع دائني الشركة

 :علاقة الشركة والشركاء مع الغیر.أ

لشركة ولا للشركاء والتمسك بالبطلان اتجـاه ج فإنه لا یجوز ل.ت.ق 742عملا بأحكام المادة 
الغیـــر حســـن النیـــة، وحســـب نفـــس المـــادة فـــإن هـــذا الحكـــم غیـــر مطلـــق بالنســـبة لكـــلّ حـــالات 
الــبطلان، فــإذا كــان الــبطلان یتعلــق بعــدم الأهلیــة أو عیــب فــي الرضــاء فإنــه یمكــن الاحتجــاج 

ة أو سـیئها و  ذلـك مـن طـرف عـدیم الأهلیـة بالبطلان اتجاه الغیر دون تمییز إن كان حسن النیّ
وبـالعكس مــن . وممثلیـه الشـرعیین أو مــن طـرف الشـریك الــذي انتـزع رضـاه للغلــط أو التـدلیس

ج إذا كـــان .م.ق 418ذلــك لا یجــوز للشــركاء الاحتجـــاج قبــل الغیــر بـــالبطلان حســب المــادة 
ـــة عقـــد الشـــركة ذا كـــان ســـبب الـــبطلان هـــو إهمـــال شـــهر  .2الـــبطلان راجعـــا إلـــى عـــدم كتاب وإ

الشــركة، لا تكــون الشــركة التــي لــم تشــتهر حجــة علــى الغیــر إلاّ بعــد اســتیفاء إجــراءات الشــهر 
  .ج.م.ق 417المنصوص علیها قانونا وهذا ما أكّدته المادة 

ویرجع للغیر حق الخیار بین التمسك ببطلان الشركة وعدم التمسـك بـه، غیـر أن حـق الخیـار 
 یتجزأ، فلا یجوز أن یتمسك الغیر بصحة الشركة من أجل تنفیذ حق له في مواجهتهـا، هذا لا

  .3طلب في الوقت نفسه إبطال الشركة للتخلص من التزام على عاتقه نحوهایو 
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 :علاقة دائني الشركة فیما بینهم.ب

یتمسك أحد الدائنین ببطلان الشـركة، بینمـا تتحقـق مصـلحة دائـن آخـر فـي التمسـك ببقائهـا  قد
قائمــة، وهــذا أمــر جــائز، إذ یحــق لكــلّ دائــن للشــركة اســتعمال حقــه بالخیــار وبالاســتقلال عــن 

  .والبطلان هو الأصل. غیره من الدائنین

ــدائنین اتجــاه الشــركة أو المســاهمین بالصــحة أو الــبطلان، وتمســك فــي  أمــا إذا تمســك أحــد ال
الوقت ذاته بوقف مختلف اتجاه دائن آخر للشركة، هنا یذهب الفقه إلى أنـه لا یجـوز لـه ذلـك 

، وهذا المبدأ یمتد لیشمل علاقـة دائنـي 1حیث أن مبدأ الخیار یمنع علیه التمسك بالأمرین معا
الشـركاء وبطلانهـا الشركة فیما بینهم إذ لا یحق لأحدهم أن یدلي بصـحة الشـركة فـي مواجهـة 

  .2في مواجهة دائن آخر
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 :علاقة دائني المساهمین الشخصیین مع دائني الشركة.ج

كثیــرا مــا یحصــل تنــازع بــین دائنــي المســاهمین الشخصــیین ودائنــي الشــركة، وتقضــي مصــلحة 
دائني المساهمین الشخصـیین بطـلان الشـركة بقصـد إرجـاع الحصـة المقدّمـة مـن الشـریك إلـى 

نصـــیبه مـــن الأربـــاح عنـــد وجودهـــا والتنفیـــذ علیهـــا فـــورا، بینمـــا یحـــتج دائنـــو الشـــركة ذمتـــه مـــع 
ـــدائنین الشخصـــیین للمســـاهمین،  باســـتمرار وجودهـــا بقصـــد الاحتفـــاظ بحـــق الأفضـــلیة علـــى ال

  .1اللذین تقضي مصلحتهم من جهة أخرى، زوال هذه الأفضلیة

ساهمین الحق في التمسـك بـالبطلان الم يوأمام هذا التعارض یقدر أغلبیة الفقه والقضاء لدائن
اتجــاه دائنــي الشــركة، ذلــك أن الــبطلان فــي هــذه الحالــة هــو الأصــل فیجــب تغلیــب وضــع مــن 

  .2یتمسك به على من یتمسك بصحة الشركة

ویترتــب علـــى ذلــك تحـــول ذمــة الشـــركة إلــى ملكیـــة شــائعة بـــین الشــركاء، إذ یخـــتلط مــا یعـــود 
الشخصــیة، وتصــبح هــذه الأمــوال محــلّ ضــمان عــام مســاهم مــن الشــركة الباطلــة مــع أموالــه لل

إلــى دائنــین لكــلّ شــریك بالمســاواة  لالــدائني المســاهمین الشخصــیین ودائنــي الشــركة الــذین تحــو 
  .3فیما بینهم

كتف المشرع الجزائـري بتقریـر الـبطلان كجـزاء لمخالفـة شـروط تأسـیس شـركة المسـاهمة، ولم ی
ــب كــذلك المســؤولیة  الحاصــل نتیجــة هــذه المخالفــة، بالإضــافة إلــى  الضــررعــن  المدنیــةبــل رتّ

  .في مرحلة تأسیس شركة المساهمةالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم محتملة الوقوع 

  .الثاني فصلوسنتطرق لذلك أكثر تفصیلا في ال
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إن بطــلان شــركة المســاهمة لا یعفــي المؤسســین أو غیــرهم مــن المســؤولیة عــن الأضــرار التــي 
تلحــق الغیــر نتیجــة هــذه العیــوب، حیــث أورد المشــرع بعــض النصــوص القانونیــة التــي تعــالج 

وهـذا حمایـة للأطـراف المتضـررة جـراء هـذا  الشـركة مسؤولیة الأشخاص المتسببین في بطـلان
البطلان، وهو ما یصطلح علیـه بالمسـؤولیة المدنیـة، إذ یسـأل هـؤلاء قبـل كـل مسـاهم أو دائـن 

  .لها عن الخطأ في التأسیس

مســؤولیة فــرض المشــرع أیضــا  ،تأســیسالبالإضــافة إلــى المســؤولیة المدنیــة المقــررة عــن خطــأ 
د التأسـیس علـى الوجـه الأكمـل، وعلیـه سـنتعرض للمسـؤولیة المدنیـة جنائیة لكفالة احتـرام قواعـ

    .في المبحث الأول، والمسؤولیة الجزائیة في المبحث الثاني
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 المسؤولیة المدنیة: ولالمبحث الأ 

یقصـــد بالمســـؤولیة المدنیـــة الالتـــزام الـــذي یقـــع علـــى الإنســـان بتعـــویض الضـــرر الـــذي ألحقـــه 
  .1أو الأشیاء التي یسأل عنهابالآخرین بفعله أو بفعل الأشخاص 

 715وقــد تطــرق المشــرع الجزائــري لأحكــام المســؤولیة بالنســبة لشــركة المســاهمة، فــي المــواد 
ـــى  21مكـــرر  ـــوان المســـؤولیة .ت.ق 29مكـــرر  715إل ج فـــي القســـم العاشـــر منـــه تحـــت عن
  .المدنیة

أسـند  یجـوز أن یعتبـر مؤسسـو الشـركة الـذین: "علـى أنـه 21مكـرر  715حیث نصـت المـادة 
ــذین كــانوا فــي وظــائفهم وقــت وقــوع الــبطلان، متضــامنین  ــائمون بــالإدارة ال ــیهم الــبطلان والق إل

  .بالمسؤولیة عن الضرر الذي یلحق المساهمین أو الغیر من جراء حلّ الشركة

كما یجوز أن تسند نفس مسؤولیة التضامن للمساهمین الذین لم یحقق في حصصـهم المقدمـة 
  .م یصادق علیهاللشركة أو المنافع ول

یتضــح مــن خــلال هــذا الــنص أن المســؤولیة لیســت مســتقلة عــن الــبطلان، وهــي مســتندة إلــى 
  .البطلان نفسه

وقبل التطرق إلى المسؤولیة المدنیة الناتجة عن بطلان الشركة، یطرح التسـاؤل عـن مسـؤولیة 
تـــي تخـــص منـــه، وال 549المؤسســـین التضـــامنیة التـــي جـــاء بهـــا القـــانون التجـــاري فـــي المـــادة 

ـــر هـــذه المســـؤولیة جـــزاءا  ـــي شـــركة المســـاهمة، فهـــل تعتب المســـؤولیة التضـــامنیة للمؤسســـین ف
  لمخالفة إجراءات التأسیس أم لا؟

في حقیقة الأمر المسؤولیة عن التصرفات التي تمت لحساب الشركة تحت التأسیس تقع على 
، وهــو مــا لا جهــة مــن عـاتق مــن أبرمهــا حالــة عــدم أخـذ الشــركة هــذه التصــرفات بعــد تأسیسـها

یمكن أن یشكل جزاء لمخالفة إجراءات التأسیس، ومن جهة أخـرى فـإن التصـرفات التـي تمـت 
لحساب الشركة تحت التأسیس تقع على عاتق من أبرمها، أي المؤسسین في حالة عدم إتمـام 

                                                             
 .11، ص 2006الأردن،  ، دار وائل للنشر،1، ط "المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر"حسن علي الدنون،   1
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إجـــراءات التأســـیس، وهـــو مـــا قـــد یفتـــرض فیـــه أن عـــدم الإتمـــام هـــذا یرجـــع إلـــى مخالفـــة هـــذه 
  .1ات ویشكل جزاءا لهاته المخالفةالإجراء

الـذكر، یحــق لكــل مــن المسـاهمین والغیــر رفــع دعــوى  ســالفة  21ررمكــ 715وحسـب المــادة 
بطــــلان أو مســـــؤولیة مدنیـــــة علـــــى المؤسســـــین وأعضـــــاء مجلـــــس الإدارة وكـــــذلك المســـــاهمین 

  .العینیین

تأسیســا صــحیحا بمــا أن القــانون أوجــب علــى المؤسســین أن یقومــوا بتأســیس شــركة المســاهمة 
ولین اتجـاه الشـركة والمســاهمین ؤ أن یكونــوا مسـ خالیـا مـن كـل عیـب فــإن هـذا یـؤدي بالضـرورة
  .ولین اتجاه الغیرؤ ومس ،في حالة ثبوت ارتكابهم لأخطاء غیر مستقیمة

 ،وســنحاول التعــرف علــى هــذه المســؤولیة مــن خــلال التطــرق إلــى طبیعتهــا القانونیــة وشــروطها
  :قادمها، وذلك فیما یليوكذلك نظام دعواها وت

  طبیعة المسؤولیة وشروطها: المطلب الأول

لدراســــة المســــؤولیة المدنیــــة ودعواهــــا، ینبغــــي أولا معرفــــة الطبیعــــة القانونیــــة لهــــذه المســــؤولیة 
  .زلإیجاوشروطها بشيء من ا

  طبیعة المسؤولیة المدنیة: الفرع الأول

القــائمین بــالإدارة إزاء الشــركة والمســاهمین إن المســؤولیة المدنیــة المترتبــة علــى المؤسســین أو 
وهذا لوجـود رابطـة عقدیـة تـربط هـؤلاء الأعضـاء بالشـركة والمسـاهمین ، 2هي مسؤولیة تعاقدیة

وتعتبر هذه المسـؤولیة أیضـا أداة فعالـة لتفـرض علـیهم اتخـاذ العنایـة اللازمـة فـي تنفیـذ المهـام 
  .الممنوحة لهم

                                                             
  .104 -103حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، "المسؤولیة المدنیة الناجمة عن تسییر ومراقبة شركة المساهمة"بلیدي فتحیة،   2

  .6، ص 2016، سكیكدة، 1955أوت  20تخصص قانون أعمال، جامعة 
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الإخلال بالتزام عقدي یختلف باختلاف ما اشتمل علیه العقد من تقوم المسؤولیة العقدیة على 
  .1وأن ینشأ عن هذا الإخلال ضرر ،التزامات

وهـذا لعـدم وجـود رابطـة عقدیـة بـین المؤسسـین والغیـر  ،وتعتبر مسؤولیة تقصـیریة اتجـاه الغیـر
  .لأن التصرفات التي یبرمها المؤسسون والقائمون بالإدارة تنصرف إلى الشركة

هـــو الالتـــزام بعـــدم  ،واحـــد لا یتغیـــر يتقـــوم المســـؤولیة التقصـــیریة علـــى الإخـــلال بـــالتزام قـــانون
، وبغض النظر عن طبیعة المسؤولیة المدنیـة للمؤسسـین سـواء كانـت عقدیـة 2الإضرار بالغیر

  .فإنه یترتب على قیام هذه المسؤولیة الالتزام بالتعویض ،أو تقصیریة

كده أحكام المـادة ؤ ، وهذا ما ت3كون مسؤولیة شخصیة أو تضامنیةوهذه المسؤولیة المدنیة قد ت
یجوز أن یعتبر مؤسسو الشركة الذین أسـند : "التي جاء نصها. ج.ت.من ق 21مكرر  715

إلــیهم الـــبطلان والقـــائمون بـــالإدارة الـــذین كـــانوا فـــي وظـــائفهم وقـــت وقـــوع الـــبطلان متضـــامنین 
الضـرر الـذي یلحـق المسـاهمین أو الغیـر مـن جـراء حـلّ الشـركة، كمـا یجـوز  ىبالمسؤولیة علـ

أو أن تسند نفس مسؤولیة التضامن للمساهمین الذین لم یحقق في حصصهم المقدمة للشـركة 
  ".المنافع ولم یصادق علیها

عـن الضـرر اللاحـق بالمسـاهمین ،الأصل أن مسؤولیة المؤسسین والقائمین بـالإدارة تضـامنیة 
غیــر مــن جــراء حــلّ الشــركة، ویكــون هــذا التضــامن كــذلك بالنســبة للمســاهمین بحصــص أو ال

  .عینیة لم یحقق أو لم یصادق علیها

اعتبروهـا إلا أن الفقـه والقضـاء  ،"یجـوز"اعتبر المشرع هذه المسؤولیة جوازیة لأنه أورد عبارة 
أصــــحاب أو أعضـــاء مجلـــس إدارة أو ولون ســـواء كـــانوا مؤسســـین ؤ حتمیـــة للأشـــخاص المســـ

  .4حصص عینیة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، "المسؤولیة المدنیة والجزائیة لمسیري شركة المساهمة"بومعزة بارة نبیهة،   1

  .16، ص 2001تخصص قانون أعمال، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .10بلیدي فتحیة، مرجع سابق، ص   2
  .7بلیدي فتحیة، المرجع نفسه، ص   3
  .106حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   4



 والجزائیةالمدنیة   المسؤولیة                          الفصل الثاني  
 

 
53 

  شروط المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني

فـي القـوانین تخضع المسؤولیة المدنیة للمؤسسین القائمین بالإدارة إلى الأحكـام العامـة المقـررة 
  .الخطأ والضرر والعلاقة السببیة ببینهما :المدنیة والتي تستلزم توافر أركان المسؤولیة وهي

إذا سـاهم المؤسسـون فـي عیـب فـي التأسـیس أو ارتكـابهم خطـأ ویكـون الخطـأ  ،ویتحقق الخطـأ
أو أنهــم بــذلوا ،رع بحســن نیــتهم، أو بــأنهم لــم یرتكبــوا أي خطــأ ذإذ لا یســتطیعون التــ ،مفتــرض

  .عنایة الرجل المعتاد عند تأسیس الشركة

اهمین أمـــا مســـؤولیة أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو مجلـــس المـــدیرین فـــي مواجهـــة الشـــركة والمســـ
  :تتحقق في إحدى الحالات التالیة

 إما عن مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة،  -
 ،مخالفة القانون الأساسي  -
  .1نتیجة أخطاء الأعضاء في إدارة الشركة  -

ذا انتفى لا تقـوم  ا الضرر، فهو الركن الثاني من المسؤولیة المدنیة، وإ المسـؤولیة لأنهـا هـذه أمّ
  .ي إلى عدم قبول الدعوىذالضرر، وتخلفه یؤ تهدف إلى إزالة 

وتعتبر علاقة السببیة ركنا ثالثا لقیـام هـذه المسـؤولیة، وبتـوافره تترتـب المسـؤولیة بقـوة القـانون، 
ففي هذه ،ما عدا حالة وجود مبالغة كبیرة ومقصودة في تقدیر المقدمات أو الحصص العینیة 

    .2المقصودة في التقدیرالحالة یتوجب على المدعي، إثبات المبالغة 

                                                             
  .8فتحیة، مرجع سابق، ص  بلیدي  1
  .221، مرجع سابق، ص "الكامل في قانون التجارة، الشركات التجاریة"إلیاس ناصیف،   2
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بالرجوع إلى القواعـد العامـة فإننـا نقـول أنـه یجـوز بشـأنها تطبیـق الأسـباب العامـة للإعفـاء مـن 
ـــاهرة،  القـــاهرة المســـؤولیة كـــالقوة ـــم یـــتم إجـــراء التأســـیس نتیجـــة قـــوة ق وخطـــأ المتضـــرر، فـــإذا ل

تأســیس، فــإن كفیضــان یــأتي علــى محــل الشــركة تحــت التأســیس فــلا یســمح بإتمــام إجــراءات ال
المؤسسین لا إرادة لهم فـي ذلـك، ولا یتحملـون مـا لـیس فـي اسـتطاعتهم، وكـذا خطـأ المتضـرر 

  .إذ استغرق وقطع العلاقة السببیة بین العیب في التأسیس والضرر الحاصل

كما یجـوز أن تتـوافر أسـباب تـؤدي إلـى تخفیـف المسـؤولیة، كالعوامـل والأسـباب الصـادرة عـن 
أنـه قـد تـزول المسـؤولیة عنـد انتفـاء الضـرر الـذي یسـمح للشـركة متابعـة  ولین، كماؤ غیر المس

  .1أعمالها أن تتعرض للإبطال

وبعد هـذا، نتسـاءل حـول نظـام هـذه الـدعوى كجـزاء لمخالفـة شـروط تأسـیس شـركة المسـاهمة؟ 
  :والتي سوف یتم التطرق إلیها فیما یلي

   

                                                             
  .108حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
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  دعوى المسؤولیة: المطلب الثاني

لمعرفة فحوى هذا النظام ینبغي التطرق أولا إلى المحكمة المختصة، وثانیا الأطراف المعنیـین 
  .بهذه الدعوى، وثالثا إلى تقادم هذه الدعوى

  المحكمة المختصة: الفرع الأول

الأصـــل أن دعـــوى المســـؤولیة مـــن اختصـــاص المحـــاكم المدنیـــة، إلاّ أنـــه یجـــب معرفـــة صـــفة 
القســـم (اجرا، فـــإن المحكمـــة المختصـــة هـــي المحكمـــة التجاریـــة المـــدعي، فـــإذا كـــان المـــدعي تـــ

ــا إذا لــم یكــن المــدعي تــاجرا، فلــه الخیــار بــین المحكمــة المدنیــة )التجــاري ، )القســم المــدني(، أمّ
  .1وهو الأصل، أو القسم التجاري

ودعوى المسؤولیة المدنیة هي دعوى شخصیة تهدف إلى المطالبـة بـالتعویض عـن الأضـرار، 
  .ها تقام وفقا للقواعد العامةولذلك فإن

ج، فنجـد أن الاختصـاص الإقلیمـي یـؤول إلـى المحكمـة . إ. م. إ. ق 37وبالرجوع إلى المـادة 
التــي یقــع فیهــا مــوطن المــدعي علیــه، فــإن لــم یكــن لــه مــوطن معــروف، فیعــود الاختصــاص 

إلــى للمحكمـة التــي یقـع فیهــا آخـر مــوطن لـه، وفــي حالـة اختیــار المـوطن، یــؤول الاختصـاص 
ــــة تعــــدّد المــــدع .المحكمــــة التــــي یقــــع فیهــــا المــــوطن المختــــار ــــا فــــي حال ــــیهم، فیــــؤول  ىأمّ عل

  .2الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

 .وحتـــى تقبـــل دعـــوى المســـؤولیة، یجـــب أن یكـــون بطـــلان الشـــركة صـــادر عـــن قـــرار قضـــائي
ـر ال هذا   لان الشركة، هو أن یكونفالقاعدة العامة في المسؤولیة القائمة على بط بطلان معبّ

عنـــه مـــن طـــرف المحكمـــة، بمعنـــى آخـــر أن دعـــوى المســـؤولیة لا یمكـــن إثارتهـــا إلاّ فـــي حالـــة 
  .3بطلان الشركة أو أن تمارس دعوى المسؤولیة في نفس الوقت مع دعوى البطلان

  
                                                             

  .98محمد الهادي شلبي، مرع سابق، ص   1
  .124قحام حنان، مرجع سابق، ص   2
  .98محمد الهادي شلبي، مرجع سابق، ص   3
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  أطراف الدعوى: الفرع الثاني

تقام هذه الـدعوى علـى نفـس الأشـخاص الـذین أقـاموا دعـوى الـبطلان وهـم عـادة  ،بصفة عامة
  .الدائنین والشركة أیضا ،المساهمون

  المدعي: أولا

ـــع دعـــوى المســـؤولیة باســـم ـــالإدارة وتســـمى بـــدعوى الشـــركة  ترف ـــى مؤسســـیها أو القـــائمین ب عل
ثــل النــوع الأول فــي وى، حیــث یتما، وهــذه الأخیــرة بــدورها تنقســم إلــى نــوعین مــن الــدع1الشــركة

ــین القــانونیین للشــركة نفســها وتســمى دعــوى الشــركة  ،الــدعوى التــي یــتم رفعهــا مــن قبــل الممثل
الجماعیــة، أمــا النــوع الثــاني فیتمثــل فــي الــدعوى التــي یــتم رفعهــا مــن قبــل المســاهمین وتســمى 

  .دعوى الشركة الفردیة

ضــرر الــذي لحــق بالشــركة وعلیــه فــدعوى الشــركة هــي الــدعوى التــي بمقتضــاها یــتم جبــر  ال
ـــدائنین ـــة التـــي ارتكبهـــا نتیجـــة التصـــرفات والأعمـــ ،برمتهـــا بمـــا فیهـــا المســـاهمین وال ال الخاطئ

  .2المؤسسین

دعــوى الشــركة الجماعیــة علــى عضــو وترفــع دعــوى الشــركة باســم مجمــوع المســاهمین فتســمى 
تعویض عـن الولین عن عیب فـي تأسیسـها لمطـالبتهم بـؤ من الأعضاء المؤسسین للشركة المس
  .الضرر الناشئ عن العیب اللاحق بها

كمــا أجــاز المشــرع الجزائــري لأي مســاهم أن یقــیم منفــردا دعــوى الشــركة بشــرط أن تكــون لــه 
وعلیه یجوز للمسـاهم منفـردا أو لعـدة مسـاهمین رفـع دعـوى الشـركة  ،مصلحة في رفع الدعوى

اتجـة عـن التصـرفات الخاطئــة إذا لحقـت بالشــركة أضـرار ن ،علـى مؤسسـیها والقـائمین بإدارتهـا
  .3للمؤسسین

                                                             
  .12بلیدي فتحیة، مرجع سابق، ص   1
  .47بومعزة بارة نبیهة، مرجع سابق، ص   2
  .50بومعزة بارة نبیهة، المرجع نفسه، ص   3
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  ولونؤ سالم: ثانیا

ول أو المـــدعي علـــیهم هـــم المؤسســـون والقـــائمون بـــالإدارة أي أعضـــاء مجلـــس ؤ الطـــرف المســـ
ج، . ت. ق 21مكــرر  715الإدارة وأعضــاء مجلــس المراقبــة، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

. حســب الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة،بالإضــافة إلــى المســاهمین مقــدمي الحصــص العینیــة 
  .إضافة إلى الغیر، المتدخل في إحداث العیب المتسبب بالبطلان

نـ 21مكرر  715حدّدت المادة  أن المؤسسـین الـذین ینسـب  تالمؤسسین في مرتبة أولـى، وبیّ
 )صــفة المؤســس( ولین عــن الضــرر الحاصــل، وهــذه الصــفةؤ إلــیهم الــبطلان هــو وحــدهم المســ

ال في إتمام الإجراءات المتعلقة بتأسـیس الشـركة ووضـعها تلحق كل من  یقوم بدور إیجابي فعّ
  .1في حالة حركة

وفي هذا الصدد، یأخذ القضاء الفرنسي بمصطلح المؤسس بمعناه الواسع، ویرى أن المؤسس 
نــي للإدخــار هــو كــل مــن قــام باســمه وباســم مســتعار وأســس الشــركة فــي التأســیس بــاللجوء العل

ـا حالـة التأسـیس وساهم دون اللجـوء إلـى الادخـار العلنـي،  في وضعها في المیـدان العملـي، أمّ
  .من وقع على القانون الأساسي ا كلفیعتبر مؤسس

ـا القــائمون بــالإدارة، فیتمثلــون فــي أعضــاء مجلـس المراقبــة، والقــانون لــم یفــرق بــین مســؤولیة  أمّ
جـراء بطـلان الشـركة، وذلـك مـن المؤسسین وأعضاء مجلـس الإدارة عـن الضـرر اللاحـق مـن 

متضامنین بالمسـؤولیة : ".... ج، في عبارة. ت. ق 21مكرر  715خلال ما جاء في المادة 
دون التفرقـة بـین أعضـاء مجلـس الإدارة المعینــین  ،...."عـن الضـرر الـذي یلحـق المســاهمین 

نـــــین مـــــن طـــــرف القـــــانو  معیـــــة التأسیســـــیة أو أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة المعیّ ن مـــــن طـــــرف الج
  .2الأساسي

   

                                                             
  .112حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
  .129 -128قحام حنان، مرجع سابق، ص   2
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ون مسئولون في حالة واحدة فقط هي إذا حصلت مخالفة عند تقـدیم  ،ویكون المساهمون العینیّ
تمت معاملـة التـدقیق  ذاحصصهم، ولم یصادق علیها، وكذا إالحصة العینیة بأن لم یدقق في 

رة بدون صدق وأمانة، دون المخالفات الأخرى التي وقعت في نفس الوقت مـن القـائمین بـالإدا
بصـفتهم حملـة الأسـهم  ولـیس ،ولیتهم كقـائمین بـالإدارةؤ وقت وقوع الـبطلان، وعلیـه فتكـون مسـ

  .1العینیة

ولین عـن مخالفــات التأسـیس وعیوبــه ؤ توسـع الفقــه والقضـاء فــي تحدیـد نطــاق الأشـخاص المســ
ــم یــرد ذكــرهم فــي القــانون التجــاري، وقــد أقــرّ الاجتهــاد القضــائي الفرنســي  ـمل أشــخاص ل لیشـ

أي یطبــق علــى ،ق المســؤولیة التضــامنیة علــى كــل شــخص یتســبب بعیــب فــي التأســیس بتطبیــ
  .2كل شریك في الشركة

  تقادم دعوى المسؤولیة: الفرع الثالث

تتقـادم دعـوى المسـؤولیة المؤسسـة علـى : "ج علـى أنـه. ت. ق 22 مكـرر 715نصت المـادة 
  ".المقطع الأول 743بطلان الشركة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

تتقـادم دعـوى المسـؤولیة : "ج، المقطـع الأول نجـدها تـنص. ت. ق 743وبالرجوع إلـى المـادة 
ة لتأسیسـها بثلاثـة أعـوام اعتبـارا مـن المبنیة على إبطال الشركة أو الأعمال والمداولات اللاحقـ

  ".التاریخ الذي اكتسب فیه حكم البطلان قوة الشيء المقضي

یفهم من النص وجوب رفع دعوى المسؤولیة المؤسسة على البطلان خلال مـدة ثلاثـة سـنوات 
أي أن الحكـم النـاطق بالمسـؤولیة  ،تبدأ من تاریخ حیازة قرار البطلان قوة الشيء المقضي فیـه

  .3قابل للمعارضة والاستئنافغیر 

   

                                                             
  .114 -113حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   1
  .114حمر العین عبد القادر، المرجع نفسه، ص   2
  .114حمر العین عبد القادر، المرجع نفسه، ص   3
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من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلـس ضد القائمین بالإدارة  المرفوعة وتتقادم دعوى المسؤولیة
أو من یوم الكشف عنه إن كان  ،رین بثلاث سنوات ابتداءا من تاریخ وقوع الفعل الضاریالمد

  .2أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن جریمة جنائیة فإنها تتقادم بمرور عشر سنوات .1قد أخفي

   

                                                             
  .20بلیدي فتحیة، مرجع سابق، ص   1
  .ج.ت.ق 26مكرر  715المادة : أنظر  2
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  المسؤولیة الجزائیة: المبحث الثاني

المخالفـات التـي أثـرت سـلبا علـى معـاملات الادخـار عن إلى جانب المسؤولیة المدنیة المقررة 
وهــي تحمــل الشــخص تبعــة  ،والائتمــان العــام، رتــب أیضــا المســؤولیة الجزائیــة لتحقیــق الــردع

بخضــوعه للجــزاء المقــرر لفعلــه قانونــا، ویــتم ذلــك عــن طریــق توقیــع جــزاءات  ةأعمالــه المجرمــ
  .ذات طبیعة جنائیة

ـــدرج  ـــانوني تن ـــه الق ـــة ضـــمن جـــرائم الأعمـــالوفقـــا لاتجـــاه الفق ـــي  ،جـــرائم الشـــركات التجاری والت
الذي یركـز أساسـا علـى الجـرائم التـي لهـا علاقـة مباشـرة أو  ،یعالجها القانون الجنائي للأعمال

فهـو یشــمل العدیـد مـن المجــالات التـي تتعلـق بالتجــار  ،غیـر مباشـرة بالأعمـال، نظــرا لاتسـاعه
  .1ورجال الأعمال

فهــــي تحمــــل  ،التجاریــــة جریمــــة ذات طــــابع اقتصــــادي شــــركةوالجریمـــة المرتكبــــة مــــن قبــــل ال 
ا أنهــا وجــدت فــي نصــوص مبعثــرة فــي العدیــد مــن خصــائص هــذه الأخیــرة، ومــن خصائصــه

  .2القوانین المنظمة للحیاة الاقتصادیة

نصــوص ترتــب عقوبــات جزائیــة علــى المخالفــات ممكنــة الحــدوث فــي وجــود وعلــى الــرغم مــن 
فصـل المشـرع أكثـر فـي مخالفـات التأسـیس فـي القــانون  ،مرحلـة التأسـیس فـي قـانون العقوبـات

 نجـــدف،  "المخالفـــات المتعلقـــة بتأســـیس شـــركات المســـاهمة"و جـــاءت تحـــت عنـــوان  التجـــاري،
تتعلـق بجـلّ المخالفـات غیـر ردعـي فـي قـانون جاء بمواد ذات طـابع جزائـي ردعـي المشرع قد 

  .ممكنة الحدوث في هذه الفترة

                                                             
عبد الرزاق، جرائم الشركات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون  بوضیاف  1

  .6، ص 2016 - 2015، 2دباغین، سطیف أعمال، جامعة محمد لمین 
   .94، ص 2007عمان،  ،، دار الثقافة1أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، ط   2
  من  23اعترف المشرع الجزائري بمسؤولیة الشخص المعنوي المباشرة  في المیدان الاقتصادي مثل المادة  -

المؤرخ في 78/ 02 من القانون  12/ 4المتعلق بالأسعار و كذلك المادة 1975أفریل  29المؤرخ في 75/ 37الأمر    
 عمر، و جبالي:من قانون الضرائب المباشرةـأنظر 2/362و كذلك المادة  المتعلق بالتجارة الخارجیة  1978/02/11

  .80-81، ص 2008 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، 3ط ،"المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین"



 والجزائیةالمدنیة   المسؤولیة                          الفصل الثاني  
 

 
61 

ئم سنتطرق أولا إلـى الجـرا ،وللتعریف أكثر بموضوع المسؤولیة الجزائیة عن مخالفات التأسیس
موضـوع بصـورة بسـیطة الالمنصوص علیها في قـانون العقوبـات بنـوع مـن الإیجـاز لارتباطهـا ب
متعلقـة أساسـا بمخالفــات ثـم إلـى الجـرائم الـواردة فــي القـانون التجـاري بنـوع مـن التفصــیل لأنهـا 

  .التأسیس

  الجرائم الواردة في قانون العقوبات: لمطلب الأولا

مــــن قبــــل أشــــخاص وهــــم تكـــون التــــي ترتكــــب فــــي شـــركات المســــاهمة قیــــد التأســــیس  الجـــرائم
المؤسســون فــي شـــركة المســاهمة،وقد نـــص قــانون العقوبـــات الجزائــري علـــى الجــرائم المتعلقـــة 

الجـرائم  ا من هذه وقد یرتكب المؤسسون في مرحلة تأسیس شركات المساهمة بعض ،بالأموال
  :ومنها

  جریمة خیانة الأمانة،  -
  ،النصب والاحتیال جریمة -
  .وجریمة التزویر  -

  جریمة خیانة الأمانة: الفرع الأول

جریمــة خیانــة الأمانــة مــن جــرائم الاســتیلاء علــى مــال الغیــر، فهــي اعتــداء علــى ملكیــة تعتبــر 
، إذ تفتـرض لقیامهـا تسـلیم المنقـول الـذي تقـع 1المنقولات، وتتفق في ذلك مع السـرقة والنصـب

فالتسلیم هنا كما هو الحال في النصب ركن في الجریمة، فهو یسبق نشـاط علیه إلى الجاني، 
  .الجاني ویكون صادرا عن إرادة صحیحة اتجهت إلى نقل الحیاة المؤقتة للشيء إلى الجاني

فهــا  أنهــا خیانــة الثقــة الممنوحــة لشــخص باســتیلائه علــى الحیــازة الكاملــة لمــال الغیــر  الفقــهیعرّ
وعقـود . 2ى سبیل الحیازة الناقصة بنـاء علـى عقـد مـن عقـود الأمانـةالمنقول الذي سلم إلیه عل

  .الأمانة هي الإجارة، الودیعة، الوكالة، الرهن، عاریة الاستعمال والمقاولة
                                                             

  .631، ص 1986ط، دار النهضة العربیة، مصر . ، د"الخاص شرح قانون العقوبات، القسم"عمر السعید رمضان،  1
، دار الثقافــة 2، ج 1شــرح قــانون العقوبــات، القســم الخــاص، الجــرائم الواقعــة علــى الأمــوال، ط "محمــد ســعید نمــور،   2

  .348، ص 2007للنشر، عمان، 
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دفهي  مـال منقـول سـلم للمـؤتمن بعقـد مـن  و اخـتلاس وتبدیـدومضـمونها هـ ،إخـلال بـالتزام بـالرّ
ضــع الیــد علیــه، ورغــم خصوصــیة هــذه الجریمــة إضــرارا بمالكــه أو حــائزه أو وا ،عقــود الأمانــة

وقصـــورها لكـــن هنـــاك درجـــة مـــن التـــداخل بینهـــا وبـــین جریمـــة ســـوء اســـتعمال أمـــوال الشـــركة، 
  .1وجریمة الاختلاس، لأنها تمس بالأموال المؤتمن علیها

 376، فـي المـواد 2وقد بین المشرع الجزائري أحكام جریمـة خیانـة الأمانـة فـي قـانون العقوبـات
  :ج على. ت. ق 376حیث تنص المادة منه،  379إلى 

كل من اختلس بسـوء نیـة أوراقـا تجاریـة أو نقـودا أو بضـائع أو أوراقـا مالیـة أو مخالصـات أو "
رات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن سلمت إلیه إلاّ على سبیل الإجارة  أیة محرّ

الاســتعمال أو لاسـتخدامها فــي عمـل معــین، وذلــك، أو الودیعـة أو الوكالــة أو الـرهن أو عاریــة 
إضرار بمالكیها أو بواضعي الید علیهـا أو حائزیهـا یعـد مرتكبـا لجریمـة خیانـة الأمانـة ویعاقـب 

  .ألف دینار 20إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

أكثـر مـن الحقـوق الـواردة ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو 
  .، والمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل، وخمس سنوات على الأكثر14في المادة 

المتعلقتـــان بســـرقة النقـــود  159و  158وكـــل ذلـــك دون الإخـــلال بمـــا نصـــت علیـــه المادتـــان 
  ".والأوراق التجاریة والمستندات والاستیلاء علیها من المستودعات العمومیة

لأموال الأشخاص المعنویة العامة والخاصة، جاء المشرع بنصوص تجریمیة متعـدّدة،  وحمایة
  .منها جریمة خیانة الأمانة

شـــرعیة علـــى الشـــيء، فهـــو لـــم  غیـــر وتفتـــرض خیانـــة الأمانـــة أن یضـــع الجـــاني یـــده بطریقـــة
لسرقة، ، وبالتالي فهي تمثل إجراما أقل خطورة من ا1یستعمل لا القوة ولا الحیلة لیستولي علیه

  .یثبت ضعفه أكثر من إثباته للإصرار أو التحدي في التنفیذ يلكون الجان

                                                             
، مجلــة الباحــث "ازدواجیــة الــنص التجریمــي، خیانــة الأمانــة، الاخــتلاس، وســوء اســتعمال أمــوال الشــركة"ســلیمة عبــدي،  1

  .327، ص 2015للدراسات الأكادیمیة، سبتمبر 
  .702المعدّل والمتمم، ص  1966یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  156 -66الأمر   2
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ركــن مــادي و : ركنــینعلــى  شــركة المســاهمةوتقــوم جریمــة خیانــة الأمانــة فــي مرحلــة تأســیس 
  .ركن معنوي

أو إذا ســاعدوا علــى اخــتلاس  ،یتمثــل الــركن المــادي لهــذه الجریمــة فــي اخــتلاس المؤسســون 
مــــع العلـــم أن المؤسســــین یســـتلمون الأمــــوال بـــإرادة المكتتبــــین علـــى ســــبیل ،  2أمـــوال الشـــركة

فإذا كان التسلیم بسبب عقود أخرى غیر مـا نـص علیـه القـانون لا تقـع الجریمـة، ولـو  .الأمانة
  .3دّده لا یرتكب الجریمةاقترض شیئا فبكان التسلیم قد تم بناء على حیازة ناقصة، فمن 

ــإذا لــم یــتم إیــداعها لــدى المؤسســات المالیــة  ویشــترط كــذلك أن تكــون فــي حیــازة المؤسســین، ف
المؤهلة قانونا، وأساء استعمالها لحسـابه الخـاص دون علـم المسـاهمین المكتتبـین، یكـون بـذلك 

   .قد خان الأمانة

یتمثل في اتجاه  ،فهذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي تتطلب قصد عام ،أما الركن المعنوي
دراك، ویشـــترط جانـــب إرادة الجـــاني وانصـــ رافها لارتكـــاب الجریمـــة بكامـــل أركانهـــا عـــن علـــم وإ

وقـد عبـر  .القصد العام قصد خاص یتمثل في نیة المتهم في التملـك وحرمـان المالـك الحقیقـي
خـتلاس الا: ، وبالتـالي كـل شـروط خیانـة الأمانـة متـوافرة وهـي"بسـوء نیـة: "عنه المشـرع  بقولـه

رار ضـوالإجریمـة وهـو النقـود، ال وهو عقـد أمانـة، ومحـل العقد ،والتبدید وهو السلوك الإجرامي
  .ها أي القصد الجنائيیبمالك

ــانال فــإذا تــوفر هــذان والمتمثــل فــي  ،، اســتوجب توقیــع العقــاب الموضــح فــي المــادة أعــلاهركن
ألــف دینــار، ویجــوز  20إلــى  500الحــبس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة مــن 

عــلاوة علــى ذلــك أن یحكــم علــى الجــاني بالحرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن الحقــوق الــواردة فــي 
  .4، وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر14المادة 

                                                                                                                                                                       
، دار 6، ط "ات فــي القـــانون الجزائــي الخــاص، جـــرائم ضــد الأشــخاص، جـــرائم ضــد الأمـــوالمــذكر "بــن شــیخ لحســـین،  1

  .212، ص 2009هومة، الجزائر، 
  .462، ص 1996، منشأة المعارف، الإسكندریة، 4، ط "الجرائم المالیة والتجاریة"عبد الحمید الشواربي،   2
  .112، ص 2012م، . ، دار الثقافة للنشر، د1ج  ، د ط،"القانون الجنائي للمال والأعمال"منصور رحماني،   3
  .ج. ع. ق 376المادة : أنظر  4
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  جریمة النصب والاحتیال: الثاني الفرع

  :ج كالتالي. ع. ق 372قانون العقوبات عن جریمة النصب في المادة  نصّ 

كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات، أو أوراق مالیة أو وعود أو "
مخالصــات أو إبــراء مــن التزامــات أو إلــى الحصــول علــى أي منهــا، أو شــرع فــي ذلــك، وكــان 
ـا باسـتعمال أسـماء أو صـفات  ذلك باحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشـروع فیـه إمّ
كاذبــة، أو ســلطة خیالیــة، أو اعتمــاد مــالي خیــالي، أو إحــداث الأمــل فــي الفــوز بــأي شــيء أو 
في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیـة، أو الخشـیة مـن وقـوع شـيء منهـا، یعاقـب بـالحبس 

  .ألف دینار 20إلى  500ل إلى خمس سنوات على الأكثر، وبغرامة من من سنة على الأق

ذا وقعت الجنحة من شـخص لجـأ إلـى الجمهـور بقصـد إصـدار أسـهم أو سـندات أو أ ونـات ذوإ
أو حصص أو أیة سندات مالیـة سـواء لشـركات أو مشـروعات تجاریـة أو صـناعیة فیجـوز أن 

  .ألف دینار 200تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 

یجــوز أن یحكــم عــلاوة علــى ذلــك الجــاني بالحرمــان مــن جمیــع الحقــوق  ،وفــي جمیــع الحــالات
أو من بعضها، وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل، وخمس  14الواردة في المادة 

  ".سنوات على الأكثر

لمجنــي علیــه فجریمــة النصــب تتطلــب لتوافرهــا، أن یكــون ثمــة احتیــال وقــع مــن المــتهم علــى ا
بقصد خداعه والاستیلاء على ماله، فیقع المجنـي علیـه ضـحیة هـذا الاحتیـال، أو باتخـاذ اسـم 

فهـذه الطـرق الاحتیالیـة  .كاذب، أو انتحال صفة غیر صحیحة، أو بالتصـرف فـي ملـك الغیـر
ـــح  مـــن شـــأنها الإیهـــام بوجـــود مشـــروع كـــاذب أو واقعـــة مـــزورة أو إحـــداث الأمـــل بحصـــول رب

  .1وهمي

ویمكن تعریف النصب بأنه الاستیلاء على مال مملوك للغیر بخداعه وحمله على تسـلیم ذلـك 
فیســـتولي المـــال، ویتبـــین بـــذلك أن النصـــب جریمـــة تنطـــوي علـــى اعتـــداء علـــى حـــق الملكیـــة، 

                                                             
ط، دار الكتب القانونیة، مصـر . ، د"جرائم النصب وخیانة الأمانة والشیك بدون رصید علما وعملا"إبراهیم سید أحمد،  1

  .14 -13، ص 2003
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. الجاني على مال الغیر بقیامه بأفعال خداع قوامها الكذب، مما یوقع المجني علیه فـي الغلـط
  .1تصرف من شأنه تسلیم ماله إلى المحتال الذي یستولي علیه بنیة تملكهعلى إتیان فیقدم 

 وریةصـقام مؤسسوها بنشـر أسـماء  اإذویعتبر نصبا واحتیالا، عند تأسیس شركة المساهمة، 
، وهــذه الجریمــة شــائعة عنــد تأســیس أي شــركة، 2علــى الاكتتــابللمكتتبـین بقصــد إغــراء الغیــر 

نظــرا لرغبــة المؤسســین فــي جمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن المكتتبــین، خاصــة فــي حالــة التأســیس 
  .باللجوء العلني للإدخار

  :وتتمثل أركان هذه الجریمة في

باســتعماله وســیلة  ،هــي الســلوك الإجرامــي مــن جانــب الفاعــل: الــركن المــادي بعناصــره الــثلاث
ل الخــداع یــؤثر بهــا علــى المجنــي علیــه، ونتیجــة لهــذا الســلوك تتمثــل فــي ســلب مــال مــن وســائ

  .الغیر، ثم علاقة سببیة بین فعل الخداع وسلب مال الغیر

لا تقوم إلاّ بتوافر القصد  ،بالإضافة إلى الركن المعنوي، فجریمة النصب من الجرائم القصدیة
الجاني إلى تحقیـق وقـائع الجریمـة اف إرادة الجرمي، العام والخاص، ویراد بالقصد العام انصر 

علمــــه بكافــــة عناصــــرها وأركانهــــا، وهــــذا یقتضــــي أن یتــــوافر لــــدى الجــــاني عنصــــري العلــــم  و
  .والإرادة

ا القصد الخاص، هو نیة تملك المال الذي تسلمه الجاني من المجني علیه، أي نیة في أن  أمّ
، وحرمــان المــال الحقیقــي لهــذا المــال مــن أي یباشــر علــى المــال ســلطة المالــك والاســتئثار بــه

  .3سلطة علیه بصورة نهائیة

ویستشف من المادة السالفة الذكر في فقرتها الثانیة، أن المشرع شـدّد فـي العقوبـة علـى النحـو 
المبین في المادة، إذا تعلـق الأمـر بالشـركات وذلـك بـاللجوء إلـى الجمهـور لإصـدار أسـهم، إذا 

  .ال والنصبتم ذلك على وجه الاحتی

                                                             
  .230محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص  1
  .462مرجع سابق، ص  عبد الحمید الشواربي، 2
  .283 -282محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص  3
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  جریمة التزویر: الثالث الفرع

ق المشــرع الجزائــري إلــى جــرائم التزویــر بأنواعهــا فــي المــواد   .ج. ع. ق 241إلــى  197تطــرّ
كــل مــن ارتكــب تزویــرا بإحــدى الطــرق المنصــوص علیهــا فــي : "ج. ع. ق 219تــنص المــادة 

ب بـالحبس مـن سـنة في المحررات التجاریة، أو المصرفیة، أو شرع في ذلك یعاق 216المادة 
  .دینار 20.000إلى  500إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثـر مـن الحقـوق الـواردة 
  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر 14في المادة 

ـــة المنصـــوص  ـــى إذا كـــان ویجـــوز أن یضـــاعف الحـــدّ الأقصـــى للعقوب ـــرة الأول ـــي الفق علیهـــا ف
ــذین  مرتكــب الجریمــة أحــد رجــال المصــارف أو مــدیر شــركة وعلــى العمــوم أحــد الأشــخاص ال
یلجئون إلى الجمهور بقصد إصـدار أسـهم أو أنونـات أو حصـص أو أیـة سـندات كانـت سـواء 

  ".لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي

جریمـة التزویـر فـي الشـركات، فـي مرحلـة یتضح من نـص المـادة سـالفة الـذكر، إمكانیـة وقـوع 
ر المؤسسون الاكتتاب   .1التأسیس، وذلك إذا زوّ

كما أن المشرع شدّد العقوبة الأقصى إلى الضعف إذا كان مرتكب الجریمة مدیر الشركة وهو 
القائم بـالإدارة فـي شـركة المسـاهمة إذا لجـأ للجمهـور بقصـد إصـدار أسـهم أو حصـص أو أیـة 

  .سندات للشركة

خلال ما سبق دراسـته مـن جـرائم، یتضـح أنهـا جـاءت عامـة وغیـر مباشـرة لأنهـا لا تشـمل من 
كــل المخالفــات الممكنــة فــي مرحلــة التأســیس، وحــاول المشــرع تجــاوز ذلــك بــالنص علــى جــلّ 

  .المخالفات الممكنة في القانون التجاري، وقرر لها عقوبات معینة

  

  
                                                             

  .462عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص   1
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  الجرائم الواردة في القانون التجاري: الثاني المطلب

بالإضـافة إلـى إقـرار المشـرع الجزائـري للمســؤولیة الجزائیـة فـي قـانون العقوبـات كقاعـدة عامــة، 
تضــمن كــذلك القــانون التجــاري نصــوص قانونیــة ذات طــابع جزائــي تهــدف إلــى ردع كــل مــن 

  .یتحایل على إجراءات تأسیس شركة المساهمة

ــالین وتحــذیر الشــركاء الآخــرین، فهــذه الجــرائم تمــسّ حــاول المشــرع تخ ویــف المؤسســین المحت
المؤسسین، القائمین بالإدارة، أعضاء مجلـس الإدارة، أو أعضـاء مجلـس المراقبـة، وتقـرر لهـم 

  .1المسؤولیة الجزائیة

ــاني بعنــوان  أورد ــاني مــن البــاب الث المخالفــات "المشــرع الجزائــري هــذه الجــرائم فــي الفصــل الث
  .ج. ت. ق 810إلى  806، ونص علیها في المواد "المتعلقة بتأسیس شركة المساهمة

ـــا العقوبـــات المقـــررة لهـــذا النـــوع مـــن المخالفـــات  ـا المشـــرع ذات وصـــف جنحـــي، أمّ ولقـــد جعلهــ
  .2تنوعت بین السجن والغرامة

یعاقب بالسجن مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات وبغرامـة : "أنه ج على. ت. ق 807تنص المادة 
دج، أو بإحدى هـاتین  200.000دج إلى  20.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  :العقوبتین فقط

، صــــحة الأشــــخاص الــــذین أكّــــدوا عمــــدا فــــي تصــــریح تــــوثیقي للاكتتابــــات والــــدفوعات -
البیانات التي كانوا یعلمون بأنها صوریة أو أعلنوا بأن الأمـوال التـي لـم توضـع بعـد تحـت 
تصرف الشركة قد سددت أو قدّموا للموثق قائمة المساهمین تتضمن اكتتابات صوریة أو 

ف الشركةبلغوا   .بتسدیدات مالیة لم توضع نهائیا تحت تصرّ

                                                             
1 Michel de juglart, Benjamin Ippolito, « les sociétés commerciales, cour de droit 
commercial », 2 eme volume, discième édition, Montchrestien, E .j. A, Paris, 1999, P 338. 

  .138قحام حنان، مرجع سابق، ص   2
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ء اكتتاب أو دفوعـات أو عـن طریـق نشـر الأشخاص الذین قاموا عمدا عن طریق إخفا -
اكتتابات أو دفوعات غیـر موجـودة أو وقـائع أخـرى مـزورة للحصـول أو محاولـة الحصـول 

 .على اكتتابات أو دفوعات
الأشخاص الذین قاموا عمدا وبغرض الحث علـى الاكتتـاب أو الـدفوعات بنشـر أسـماء  -

ــار أنهــم ألحقــوا،  ــا للحقیقــة باعتب ــنهم خلاف أو ســیلحقون بمنصــب مــا فــي أشــخاص تــم تعیی
 .الشركة

 ".الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة -

، یمكن تقسیم هذه الجرائم إلـى ج أیضا.ت.ق 809و808،806و المواد من خلال هذه المادة
ـــات : ثـــلاث جـــنح هـــي ـــات جنحـــة التصـــریح التـــوثیقي، (جـــنح الاكتتاب وجنحـــة صـــوریة الاكتتاب

جنحـة زیـادة قیمـة الحصـة العینیـة بطریـق  بالإضـافة إلـى )وجنحة نشر وقائع مزورة، والدفعات
   . جنحتي الإصدار والتداولوأخیرا الغش، 

  جنح الاكتتابات: الأول الفرع

سالفة الـذكر، فـي فقرتهـا الأولـى والثانیـة، نستشـف جنحتـین تخـص  807باستقراء نص المادة 
، الأولـــى جنحـــة التصـــریح التـــوثیقي، الثانیـــة جنحـــة صـــوریة الاكتتابـــات الاكتتابـــات والـــدفوعات

  .والدفعات ونشر وقائع مزورة

جنحة التصریح التوثیقي :أولا  

سالفة الذكر في فقرتها الأولى، ومن خـلال نـص الفقـرة،  807نصت على هذه الجنحة المادة 
  .ولقیام الجریمة ینبغي توافر ركنیها المادي والمعنوي

ركن المـــادي فـــي عـــدم فعلیـــة الاكتتابـــات والـــدفعات، ویقصـــد بفعلیـــة الاكتتابـــات فعـــل یتمثـــل الـــ
ــا فعلیــة  الإعــلان الحقیقــي والتصــریح الموثــق للاكتتــاب مــع العلــم المعنیــین بصــوریة بیاناتــه، أمّ

  .الدفوعات فمعناه أن الأموال سددت فعلا وبصفة نهائیة للشركة بطریقة قانونیة
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ذه الحالة، إذا أعلنوا أن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف ویتحقق الركن المادي في ه
الشركة قد سددت أي تزویر الدفع، أو قـاموا بتقـدیم قائمـة مسـاهمین للموثـق تتضـمن اكتتابـات 
یــة، أو أبلغــوا بتســدیدات مالیــة لــم توضــع تحــت تصــرف الشــركة أو قــدّمت مــن المكتتبــین،  وهم

  .لكن لمدة مؤقتة ثم ترجع لأصحابها

ـــ ا الـــركن المعنـــوي، وباعتبـــار أن الجنحـــة عمدیـــة، وبالتـــالي ضـــرورة تـــوفر ســـوء النیـــة لـــدى أمّ
مرتكبهــا، فیجــب أن یكــون الفاعــل مــدركا أن الاكتتابــات أو بعضــها وهمیــة، أو أن الـــدفوعات 
منعدمـة، أو غیـر كافیـة، وسـوء النیـة مسـتقل عــن الهـدف المسـطر مـن المعلـن، فـیكن أن یعلــم 

  .1د الإعلانبوهمیة التصریحات عن

فـــي نـــص المـــادة، أي الأشـــخاص القـــائمین بمثـــل هـــذه " الأشـــخاص"ویلاحـــظ اســـتعمال لفـــظ 
لهــم المؤسســین وكــذلك الموثــق فهــو المعنــي بــالنص لأنــه هــو الــذي یؤكــد علــى  التصــرفات، أوّ

ـــا بـــین یدیـــه أو لـــدى  المؤسســـین بـــأن المبـــالغ المصـــرح بهـــاتصـــریح  تطـــابق المبـــالغ المـــودة إمّ
  .فدور الموثق مهم، ولا تكتمل الجنحة دون تورط الموثق .2المؤسسات المؤهلة قانونا

أركــان الجریمــة علــى النحـــو الســالف، وصــدرت مــن الأشــخاص المعنیــین توقـــع فــإذا اكتملــت 
دج  200.000إلــى  دج 20.000العقوبـة وهـي السـجن مـن ســنة إلـى خمـس سـنوات وغرامـة 

  .وبذلك یكون المشرع قرر عقوبتین عقوبة مالیة وأخرى جسدیة. أو بإحداها

جنحة صوریة الاكتتابات والدفعات ونشر وقائع مزورة: ثانیا  

الـذكر، ولقیـام الجریمـة یلـزم تـوافر  سـالف 3، 807/2وردت هاتین الجنحتین فـي نـص المـادة 
  :3ثلاثة عناصر أساسیة

 .الواقعة المادیة للاكتتابات أو الدفعات أو نشر وقائع مزورة -1

                                                             
 .123حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص    1

2 Belloula Tayeb, « Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales », Berti 
éditions, Alger, 2011, P 329- 330. 

  .140حنان، مرجع سابق، ص قحام   3
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 .إرادة الحصول أو محاولة على الاكتتابات أو الدفعات -2
 .نیة الغش -3

فبالنســبة للواقعــة المادیــة تأخــذ ثلاثــة صــور، ولا یشــترط اجتماعهــا لتحقیــق الجریمــة، بــل یكفــي 
  .1توفر إحداها لتشكیل الجنحة

ــــاء  ــــات، وتظهــــر هــــذه الصــــورة مــــن خــــلال إخف ــــي صــــوریة الاكتتاب ــــى ف تتمثــــل الصــــورة الأول
إذ الاكتتابــات، أو نشــر اكتتابــات غیــر موجــودة عــن طریــق تصــریح كــاذب للاكتتابــات مــثلا، 

بمعلومـات خاطئـة،  همتزویـدیستعمل العدید من المؤسسین وسائل لجلب المكتتبین عن طریـق 
  .2بین حسني النیةفیتدخل المشرع لحمایة المكتت

ا الصورة الثانیة للركن المادي فتتمثل في صوریة الدفعات، وأشرنا سابقا أنه یجب أن تـودع  أمّ
الأموال المدفوعـة مـن طـرف المكتتبـین لـدى الموثـق، أو مؤسسـة مالیـة مؤهلـة قانونـا فـي حالـة 

  .التأسیس باللجوء العلني للإدخار

أمــا بالنســبة للشــركات التــي یــتم تأسیســها دون اللجــوء العلنــي للإدخــار، یثبــت الموثــق فــي عقــد 
الـــدفعات بمقتضـــى تصـــریح مــــن المســـاهمین المؤسســـین، یتضــــمن قائمـــة المكتتبـــین والمبــــالغ 

، فــیمكن أن یصــبح تحــت طائلــة القــانون المؤسســین، إذا كــانوا عــدیمي 3المودعــة مــن طــرفهم
حوا عكـس ذلـك وأنهـا الضمیر، وأعلنوا على أ موال قد دفعت صوریا من المكتتبین، بحیث صرّ

  .موضوعة تحت تصرف الشركة

ــا  وحســب الاجتهــاد القضــائي الفرنســي، فالجریمــة تتحقــق حتــى لــو وضــعت هــذه الأمــوال لاحق
تحت تصرف الشركة، هـذا وتقـوم الجنحـة أیضـا، إذا اسـترجعن الأمـوال المدفوعـة بعـد تأسـیس 

  .4الشركة

                                                             
1 Belloula Tayeb, op. cit, P 328. 
2 Belloula Tayeb, Ibid, P 328. 
3  Belloula Tayeb, op. cit, P 329. 

  .142 -141قحام حنان، مرجع سابق، ص   4
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لصــورة الثالثــة للــركن المــادي لهــذه الجنحــة، فتتمثــل فــي نشــر وقــائع مــزورة أو نشــر وأمــا عــن ا
أسـماء أشــخاص تــم تعییــنهم خلافــا للحقیقــة باعتبــار أنهــم ألحقــوا أو ســیلحقون بمنصــب مــا فــي 
الشركة، والقانون هنا قصد خاصة المكتتبین، حاملي الحصص العینیة، رئیس مجلس الإدارة، 

  .1وأعضاء مجلس المراقبة

، وترك المجـال واسـعا "نشر الوقائع المزورة"ونلاحظ أن المشرع لم یكن دقیقا في تحدید معنى 
لیشــمل كـــل الوســـائل الممكنــة للدعایـــة، ففـــي حالــة التأســـیس بـــاللجوء العلنــي للإدخـــار، تعتبـــر 
الجرائد من بین وسائل الدعایة الموجودة، وعدا ذلك النشرات، الدوریات، البیانـات والإعلانـات 

  .2الخ، وباختصار كل ما یكون موضوع إعلان للجمهور. ..

ج، .ت.ق 3، 807/2أما فیما یخص الركن المعنوي، ومـن خـلال الجنحـة المقـررة فـي المـادة 
یتمثـــل الـــركن المعنـــوي فـــي إرادة الحصـــول أو محاولـــة الحصـــول علـــى الاكتتابـــات والـــدفعات، 

مرتكبـي المخالفـات سـوء النیـة بهـدف ویلاحظ أن الجریمة عمدیة، كمـا اسـتوجب المشـرع لـدى 
ـــوهمي  ـــدفعات، وتتجســـد ســـوء النیـــة هـــذه فـــي معرفـــة الطـــابع ال الحصـــول علـــى الاكتتابـــات وال

  .للاكتتابات والدفعات، أو معرفة عدم صحة الوقائع المنشورة

رادة فلا یمكن إذن القصد الجنائي العام من ضرورة لإتیانها بـل  توافر علم بعناصر الجریمة وإ
ن وجود القصد الجنائي الخاص وهو النیة التظلیلیة الهادفة لتحقیق غرض معـین، وهـو لابد م

  .3البحث عن الاكتتابات والدفعات

  جنحة الزیادة بالغش للحصة العینیة: الثاني الفرع

یعاقـــب : "ج حیـــث نصـــت. ت. ق 807نصـــت علـــى هـــذه الجنحـــة الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 
ـــى  20.000غرامـــة مـــن بالســـجن مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات وب دج، أو  200.000دج إل

  :فقط  بتینبإحدى هاتین العقو 

                                                             
  .103محمد الهادي شلبي، مرجع سابق، ص   1

2 Belloula Tayeb, op. cit, P 330. 
  .142حنان، مرجع سابق، ص  قحام  3
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 ".الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة -

یعاقــــب المشــــرع بهــــذا الــــنص علــــى تلاعــــب فــــي مــــنح الحصــــص العینیــــة، باعتبــــار أن هــــذه 
 .الحصص تمثل أحد عناصر رأسمال الشركة بجانب الحصص النقدیة

  :1وحتى تكون بصدد هذه الجنحة یجب توافر ثلاث عناصر أساسیة

الزیـــادة فـــي قیمـــة الحصـــة العینیـــة، وهـــذا یخـــالف إلتـــزام الاكتتـــاب الكلـــي لـــرأس المـــال  -
 .الاجتماعي وأیضا التحریر الكلي للأسهم

 .استعمال وسائل الغش -
  . ضرورة توفر نیة الغش -

فبالنسبة للزیادة في قیمة الحصة العینیة عـن قیمتهـا الحقیقیـة، فیـتم تقـدیر الزیـادة بـالرجوع إلـى 
تقـدیر قیمــة الحصـة یــوم نقـل ملكیتهــا للشـركة دون اعتبــار للقیمـة المضــافة أو القیمـة الناقصــة 
بعـــد ذلـــك، وأســـاس تقـــدیر هـــو القیمـــة التجاریـــة للعـــین، لأنهـــا تهـــم الـــدائنین الاجتمـــاعیین عنـــد 
ذا تبـــاین بعـــد ذلـــك أن القیمـــة التـــي منحـــت  الحاجـــة فیمكـــنهم بیعهـــا واســـتفاء حقـــوقهم منهـــا، وإ
للحصة العینیة قد زادت عن قیمتها الحقیقیة أي القیمة التجاریة، سـواء سـبب الزیـادة فـي قیمـة 

، نكـون هنـا بصـدد الفعـل 2أحد عناصر العین أو نسیان اعتبـار بعـض التكـالیف المثقلـة للعـین
  .                                         علیه قانونا شریطة أن یتوافر الركن المعنويالمنصوص 

والركن المعنـوي یسـتلزم تـوافر القصـد الجنـائي العـام بجانـب الـركن المـادي، حتـى یمكـن توقیـع 
ن  3العقوبـة، فهــذه الجریمـة تعــد مـن الجــرائم العمدیـة ، حیــث لا یكفـي مجــرد إتیـان الفعــل المكــوّ

ما یتطلب توافر القصد الجنائي بعنصریة العلم والإرادةللرك نّ   .ن المادي لقیامها، وإ

ــم مــانع الحصــة العینیــة بعناصــر الجریمــة، أي علمــه بــأن الحصــة العینیــة  ــالعلم، عل ویقصــد ب
مبالغ فیها بتقدیرها بأكثر من قیمتها الحقیقیة، وذلك بطریق الغش والاحتیـال، مـع علمـه أیضـا 

                                                             
  .103محمد الهادي شلبي، مرجع سابق، ص   1

  .131، 130جموعي بن زیدة، مرجع سابق، ص   2
  .126حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص  3
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ضـافة إلـى وجـوب تـوافر العلـم بطبیعة الوسـائل ا لاحتیالیـة التـي اسـتعملت لتقـویم الحصـص، وإ
یجب أن تتوافر إرادة الشخص المعنـي للقیـام بهـذا التصـرف، فـإذا انتفـت الإرادة المتجهـة نحـو 
تقــدیر الحصــة بخــلاف قیمتهــا الحقیقیــة، فــلا نكــون بصــدد قصــد جنــائي لعــدم تــوافر عنصــري 

  .1مةالعلم والإرادة، وبالتالي لا جری

ذا تــوافرت نیــة الغــش مــع فعــل الزیــادة فــي قیمــة الحصــة العینیــة المقدمــة فــي إنشــاء شــركة  وإ
المســــاهمة، عــــن قیمتهــــا الحقیقیــــة، تكــــون أركــــان الجریمــــة مكتملــــة وبالتــــالي الجریمــــة تقـــــع، 

 .ج. ت. ق 807وتستوجب العقوبة الآنفة الذكر في المادة 

حـــرص المشـــرع الجزائـــري علــى حســـن تقـــدیر قیمـــة الحصــة العینیـــة، وقـــد أخضـــعها فیمـــا  وقــد
ج، حیث یعـین منـدوب واحـد للحصـص أو أكثـر . ت. ق 601یخص شركة المساهمة للمادة 

بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسین أو أحدهم ویخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص 
ونظـــرا للـــدور . ، كالأقربـــاء والأصـــهار لغایـــة الدرجـــة الرابعـــة6مكـــرر  715علیهـــا فـــي المـــادة 

علــى عاتقـــه لـــدى ممارســته لوظائفـــه مســـؤولیة الممنــوح لمحـــافظ الحســـابات فقــد ألقـــى المشـــرع 
 مــسجزائیــة وهــذا فــي حــال الإخــلال بالتزاماتــه القانونیــة عــن طریــق ارتكابــه لجــرائم مختلفــة ت

لأخیــر بـــالحبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات ا حیـــث یعاقـــب هـــذا بحــالات الملائمـــة القانونیـــة
دج أو بإحــــدى هــــاتین العقــــوبتین فقــــط إذا تعمــــد 200.000دج إلــــى  20.000وبغرامــــة مــــن 

القبـــول أو الاحتفـــاظ بمهـــام منـــدوب الحصـــص، وهـــذا بـــالرغم مـــن عـــدم الملائمـــات أو الموانـــع 
  .2القانونیة

منـدوب الحصـص رغـم یتمثل الركن المادي لهذه الجنحة في وجـود شـخص یتعمـد قبـول مهـام 
عــدم الملائمــة، ورغــم الموانــع القانونیــة، أو بعــد تعینیــه كمنــدوب بصــفة قانونیــة ثــم ظهــر عــدم 

ل محــتفظ بصــفته ویتصــرف الــتلاؤم مــع هــذه الوظیفــة أو مــانع قــانوني، وبــالرغم مــن ذلــك یظــ
ا الـركن المعنـوي فیتمثـل فـي تعمـد القیـام بتلـك الأفعـال عـن علـم ووعـي على أساسها، و  وهـو أمّ

                                                             
  .144قحام حنان، مرجع سابق، ص   1
  .ج. ت. ق 810أنظر المادة   2
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ر توقیع العقوبة السالفة الذكر علیه، وهذا ما یمیـز جنحـة الزیـادة بـالغش لقیمـة  الأمر الذي یبرّ
  .1الحصة العینیة عن جریمة الرشوة

یرتكب محافظ الحسابات أثناء تأدیته لوظائفه جرائم أخرى مختلفة، و هذا بحكم طبیعة 
یها هو بشخصه، دون غیره یتابع عل المهام التي یقوم بها، بطریقة مباشرة وبالتالي

2طبقا للمبدأ الجنائي القاضي بشخصیة العقوبة  

مـن  74من بین هذه الجرائم جریمة انتحال صفة مندوب الحسابات والتي نصت علیها المادة 
ویعـد كـذلك ممارسـا غیـر شـرعي لمهنـة الخبیـر المحاسـب ومحـافظ : "بقولها 013/ 10القانون 

.... شـركة محافظـة الحسـابات ... صـفات أو التسـمیات كـل مـن ینتحـل هـذه ال... الحسـابات 
  ".أو أي صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات والتسمیات

فتقــع هــذه الجریمــة بمجــرد إدعــاء صــفة محــافظ الحســابات علــى خــلاف الحقیقــة أو اســتخدامه 
وتفتـرض . 4اسصفة شبیهة بصفة محافظ الحسابات من شـأنها أن تثیـر الخلـط فـي أذهـان النـ

 .هذه الجریمة ركنا مادیا وركنا معنویا

ففي الجنح السابق ذكرها، نادرا ما یطبق القاضي أشد العقوبات، وخاصة في المادة التجاریة، 
وبهدف حمایـة الغیـر المـدخرین، والاسـتثمار قـد یلجـأ المشـرع إلـى التشـدید فـي هـذه العقوبـات، 

  .5باعتبار أن هذه العقوبات ذات طابع وقائي

ا بالنسبة لتقادم هذه الجـنح، وفقـا للقواعـد العامـة، تتقـادم بمـرور  مـن وقـت إبـرام  ،1سـنوات 3أمّ
عناصر الجنحة أو من وقت نسیان الالتزام الذي فرضه القانون، وحسب القواعـد العامـة یحـق 

                                                             
1 Wilfrid jeandidier, « Droit pénal des affaires », 6e édition, Dalloz, 2005, P 355. 

بولعسل محمد، دور محافظ حسابات في الشركات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون أعمال،   2
  .55، ص 2015، سكیكدة،1955أوت  20جامعة 

، المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010یونیو  29المؤرخ في  01/ 10القانون   3
  .2011یولیو  11ر المؤرخة في .ج

  .55، ص مرجع سابقبولعسل محمد،   4
5 Belloula Tayeb, op. cit, P 332. 
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للمتضرر أیضا رفع دعوى مدنیة تمارس تبعا للدعوى العمومیـة، بوصـفها دعـوى رئیسـیة أمـام 
  .كم المدنیة أو دعوى تبعیة للدعوى الجزائیةالمحا

ذا رفعــت الــدعوى أمــام القضــاء المــدني فــلا یمكـــن الحكــم فیهــا إلاّ بعــد الحكــم فــي الـــدعوى  وإ
  .2العمومیة وفقا لقاعدة الجزائي یوقف المدني

جنحتي إصدار وتداول الأسهم: الثالث الفرع  

: علــى 806ج، إذ تــنص المــادة . ت.ق  809و  808، 806نصــت علیهــا كــلّ مــن المــواد 
دج، مؤسسـو الشـركات المسـاهمة ورئیســها  200,000دج إلـى  20,000یعاقـب بغرامـة مـن "

والقائمون بإدارتها أو الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید الشركة بالسجل التجـاري أو فـي أي 
الشــركة  وقــت كــان إذا حصــل علــى القیــد بطریــق الغــش أو دون إتمــام إجــراءات تأســیس تلــك

  ".بوحه قانوني

مـن یعاقب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلـى سـنة وبغرامـة : "ج على. ت. ق 808ونصت المادة 
دج، أو بإحــــدى هــــاتین العقــــوبتین فقــــط، المؤسســــون للشــــركة  200,000دج إلــــى  20,000

المســاهمة ورئــیس إدارتهــا والقــائمون بإدارتهــا ومــدیروها العــامون وكــذلك أصــحاب الأســهم أو 
  :ها الذین تعاملوا عندا فيحاملو 

أســهم دون أن تكــون لهــا قیمــة اســمیة، أو كانــت قیمتهــا الاســمیة أقــل مــن الحــدّ الأدنــى  -1
 .للقیمة القانونیة

 .في أسهم عینیة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل -2
 ".الوعود بالأسهم -3

                                                                                                                                                                       
صـفر عـام  18المـؤرخ فـي  155 -66مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري الصـادر بـالأمر رقـم  8المـادة : أنظـر  1

ـــ  1386 ، الصــادر 2017مــارس ســنة  27المــؤرخ فــي  07 -17المعــدل والمــتمم بــالأمر رقــم  1966یونیــو  8الموافــق ل
  .2017سنة  20بالجریدة عدد 

  .ج. ج. إ. ق 5إلى  2المواد من : أنظر  2



 والجزائیةالمدنیة   المسؤولیة                          الفصل الثاني  
 

 
76 

ا المادة  كـلّ  808المـادة یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها فـي : "ج فتنص. ت. ق 809أمّ
ـــد الاشـــتراك فـــي المعـــاملات أو قـــام بوضـــع قـــیم للأســـهم أو قـــدم وعـــودا بالأســـهم  شـــخص تعمّ

  ".المشار إلیها في المادة السابقة

ـــم جنحـــة التـــداول غیـــر الشـــرعي  وســـوف نتنـــاول تباعـــا جنحـــة الإصـــدار الصـــوري للأســـهم، ث
  .للأسهم

جنحة الإصدار الصوري للأسهم: أولا  

شركة المساهمة شركة ینقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسـائر إلاّ 
بقــدر حصــتهم، والــذي لا یمكــن أن یقــل عــددهم عــن ســبعة شــركاء، ویقــدر رأســمالها بخمســة 
ملایین دینار جزائري على الأقل إذا تأسست باللجوء العلني للإدخـار، وبملیـون دینـار جزائـري 

  .ن اللجوء إلیهإذا تأسست دو 

ف المشرع سـندات قابلـة للتـداول " :بأنهـا30 مكـرر  715فـي المـادة المنقولةالجزائري القیم  عرّ
تصــدرها شـــركات المســاهمة وتكـــون مســعرة فـــي البورصــة أو یمكـــن أن تســعر، وتمـــنح حقوقـــا 

ف وتسـمح بالـدخول بصـورة مباشــرة أو غیـر مباشـرة فـي حصـة معینـة فــي نمماثلـة حسـب الصـ
، وهـي سـندات غیـر قابلـة للتجزئـة "الشركة المصدرة أو حق مدیونیة عـام علـى أموالهـارأسمال 

  .اتجاه الشركة المصدرة

نظـــرا لأهمیتهــا بالنســـبة وتعتبــر الأســـهم وســندات الاســـتحقاق أكبــر فئتـــین مــن القـــیم المنقولــة، 
لها، لشــركة المســاهمة، والســهم هــو ســند قابــل للتــداول تصــدره الشــركة كتمثیــل لجــزء مــن رأســما

ــاه عنــد الاكتتــابفالســهم  والمســاهمون هــم وحــدهم  ،یمثــل حــق المســاهم فــي الشــركة تمنحــه إی
المختصین بإصـدار الأسـهم سـواء أثنـاء الجمعیـة العامـة التأسیسـیة أو الجمعیـة العامـة العادیـة 
ـــا  ــد تأســیس الشــركة، حیــث تتخــذ هــذه الهیئــات قــرار الإصــدار وتفــوض تنفیــذ الإصــدار إمّ بع

  .1الشركة أو مجلس المدیرین، وهذه الأسهم أنواع باختلاف تقسیماتها لمجلس إدارة

                                                             
یمكن تقسیم الأسهم من حیث الشكل إلى أسهم اسـمیة وأسـهم لحاملهـا وأسـهم للأمـر، ومـن حیـث طبیعـة الحصـة التـي   1

یقدمها الشریك هناك أسهم نقدیة وأسهم عینیة، ومن حیث حقوق أصحاب الأسهم هناك أسهم عادیة وأسهم ممتـازة، ومـن 
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أهــم القــیم المنقولــة التــي تصــدرها شــركات المســاهمة، إذ لهــا أهمیــة كبیــرة واســتثنائیة بــین  هــيف
هــذه القــیم طالمـــا أن شــركة المســاهمة لا یمكنهـــا أن تتأســس بــدون أســـهم وهــي ســندات تمثـــل 

رع عقوبــات شــدیدة علــى المخالفــات المتعلقــة بإصــدارها، حقــوق شــركاء، ولهــذا فقــد رتــب المشــ
إذ یعاقــب المؤسســین أو ج ســالفة الــذكر، . ت. ق 806وذلــك مــا یستشــف مــن نــص المــادة 

الرئیس، أو القانون بالإدارة إذا قاموا بإصدار الأسهم قبل قید الشركة في السـجل التجـاري، أو 
دون إتمـام إجـراءات التأسـیس بوجـه في أي وقت كـان إذا حصـل علـى القیـد بطریـق الغـش أو 

  .قانوني

لهــذه الجنحــة فــي إصــدار الأســهم مــن قبــل مؤسســي شــركة المســاهمة،  المــادي ویتمثــل الــركن
  :، في حالتینائمون بالإدارة والمدیرون العامونرئیس مجلس الإدارة، الق

تتمثل في إصدار الأسهم قبل قید الشركة في السجل التجاري أو فـي أي وقـت : الأولى الحالة
  .كان حصل على القید بطریق الغش

ا الحالة الثانیة  .1عند عدم إتمام إجراءات التأسیس بوجه قانوني: أمّ

ویقصـــد بالإصــــدار تســــجیل الأســــهم لحســــاب شـــخص فــــي الســــجلات التــــي تمســــكها الشــــركة 
الأســهم اســمیة، أو عــن طریـــق وســیط مؤهــل عنــدما تكتســي شــكل أســـهم المصــدرة إذا كانــت 

 .2للحامل

عنصــر القیــد فــي الســجل التجــاري عــن طریــق الغــش، كــأن یــدلي أحــد المؤسســین، أو ویتحقـق 
أحــد القــائمین بــالإدارة لمــأمور الســجل التجــاري عــن وجــود ســوء نیــة بمعلومــات كاذبــة أو غیــر 

أو التصـریح بوثـائق غیـر صـحیحة لإثبـات الأهلیـة  كاملة بهدف التسجیل في السـجل التجـاري
  .بالرغم من عدم توافرها

                                                                                                                                                                       
أنــواع الأســهم وموقــف المشــرع "نواصــریة الزهــراء، : أنظــر. تمتـع حیـث علاقتهمــا بــرأس المــال هنــاك أســهم رأســمال وأســهم

  .2008، فیفري 2عدد، سكیكدة، 1955أوت  20، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، منشورات جامعة "الجزائري منها
1 Belloula Tayeb, op. cit, P 326- 327. 

  .148 -147قحام حنان، مرجع سابق، ص   2
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ــا فیمــا یخــص عنصــر عــدم نظامیــة إجــراءات التأســیس، فتتحقــق وفــق حــالات معینــة تتمثــل  أمّ
  :في

والمتمثلــة فــي التحریــر الجزئــي للأســهم النقدیــة  1ج. ت. ق 596مخالفــة أحكــام المــادة  -
 .على الأقل والاكتتاب الكلي لرأس المال الاجتماعي) ¼(بقیمة الربع 

عدم إیـداع المؤسسـین نسـخة مـن القـانون الأساسـي لشـركة المسـاهمة بـالمركز الـوطني  -
 .2ج. ت. ق 1/  595للسجل التجاري، حسب ما جاءت به المادة 

 4البیانات القانونیة المطلوبة في بطاقات الاكتتاب، والمذكورة فـي نـص المـادة  مخالفة -
 :السالف الذكر، وتتمثل هذه البیانات في 438 -95من المرسوم التنفیذي 

 .تسمیة الشركة التي تؤسس متبوعة برمزها إذ اقتضى الأمر -
 .شكل الشركة -
 .مبلغ رأسمال الشركة الذي یكتتب به -
 .عنوان مقر الشركة -
 .موضوع الشركة باختصار -
 .تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي للشركة ومكانه -
 .نسبة رأس المال الذي یكتتب به نقدا -
 .اسم الشركة وتسمیتها، وعنوان الشخص الذي یتسلم الأموال -
 .لقب المكتتبین واسمه المستعمل وموطنه وعدد السندات التي اكتتبها -
 .كتتاب إلى المكتتبینالإشعار بتسلیم نسخة من بطاقة الا -
ــــي المــــادة  - ــــه ف ــــي النشــــرة الرســــمیة  2تــــاریخ نشــــر الإعــــلان المنصــــوص علی أعــــلاه ف

 .للإعلانات القانونیة، هذا فیما یخص البیانات المطلوبة في بطاقات الاكتتاب

  :ومن الحالات المتعلقة بعدم نظامیة إجراءات التأسیس نجد أیضا
                                                             

یجـــب أن یكتتـــب رأس المــال بكاملـــه، وتكـــون الأســـهم النقدیــة مدفوعـــة عنـــد الاكتتـــاب : "ج. ت. ق 596المـــادة  تــنص 1
  ......".على الأقل من قیمتها الاسمیة ) ¼(بنسبة الربع 

یحــرر الموثــق مشــروع القــانون الأساســي لشــركة المســاهمة، بطلــب مــن مؤســس أو : "ج. ت. ق 1/ 595نصــت المــادة   2
  .....".نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني التجاري أكثر، وتودع 
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 4381 -95مــن المرســوم التنفیــذي  5والمــادة ج . ت. ق 598مخالفــة أحكــام المــادة  -
 .والمتعلقة بإیداع الأموال الناتجة عن الاكتتابات

 ).ج.ت.ق 599المادة (غیاب أو عدم قانونیة التصریح التوثیقي للاكتتابات والدفعات  -
ي للحصص العینیة طبقا للمادة  -  .ج.ت.ق 601غیاب التحریر الكلّ

ــا الــركن المعنــوي، لا یشــترط تــوافر  فهــذه الجریمــة تعتبــر  2القصــد الجنــائي فــي هــذه الجریمــةأمّ
طـرف مرتكبهـا، ومـن جهـة حسب رأي غالبیة الفقه والقضاء مستقلة عـن كـل نیـة تدلیسـیه مـن 

أخرى هناك قرینة خطأ تقع على عـاتق المسـیرین العـاملین أثنـاء الإصـدار، ولكـن هـذه القرینـة 
  .3قابلة لإثبات العكس

ومنــــه فالجریمــــة تقــــع بمجــــرد تــــوافر الــــركن المــــادي، بغــــض النظــــر عــــن ســــوء أو حســــن نیــــة 
المسیّرین، إذ أنه لیس من الضروري إثبات أنهم كانوا على علـم بعـد نظامیـة تأسـیس الشـركة، 
ــذین لا یمكــنهم التنصــل مــن  والجریمــة معاقــب علیهــا بغیــاب أیــة نیــة تــدلیس مــن الفــاعلین وال

یــه فالســبیل الوحیــد للتنصــل مــن العقــاب هــو إثبــات أنــه مــن المســتحیل العقوبــة الجزائیــة، وعل
  .تجنب الجنحة

وتجــدر الإشــارة أنــه إذا تعلقــت مخالفــة الإصــدار بالقیــد فــي الســجل التجــاري، نجــد أن المشــرع 
أن هــذه المــادة فیهــا نــوع الغمــوض، لأن  لاج، إ.ت.ق 28نــصّ علــى ذلــك أیضــا فــي المــادة 

  .4ج.ت.ق 29طة بمادة ملغاة وهي المادة العقوبات التي أقرتها مرتب

ثلاث سنوات تسري ابتداءا من یوم الإصدار، لا من یوم ارتكاب  مدة تقادم هذه الجنحةتكون 
ــا . عــدم النظامیــة فــي التأســیس ــا للقواعــد العامــة لكــلّ أمّ عــن المســؤولیة المدنیــة، فیحــق تطبیق

                                                             
تــودع الأمــوال الناتجــة عــن الاكتتابــات النقدیــة وقائمــة المكتتبــین مــع ذكــر : "ج علــى أنــه. ت. ق 598تــنص المــادة   1

كمــا نصــت المــادة كمــن المرســوم ". المبــالغ التــي یــدفعها كــل مكتتــب، لــدى موثــق أو لــدى مؤسســته مالیــة مؤهلــة قانونــا
  .على ضرورة إیداع الأموال المكتتب فیها لدى موثق أو بنك أو أیة مؤسسة مالیة مؤهلة لذلك 438 -95نفیذي الت

2 Jean larguier – Philippe conte, « droit pénal des affaires », 11e édition, Dalloz Armond 
colin, Paris, P 316. 

  .120حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص   3
  .77، جریدة رسمیة عدد 1996-12-09المؤرخ في  27/ 96ملغاة بالأمر  29المادة : أنظر  4
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القضـاء الجنـائي بـدعوى تبعیـة، الجنحة التأسیس كطرف مدني أمام شخص متضرر من هذه 
  .أو أمام القضاء المدني بدعوى مستقلة

وفــي هــذا الصــدد، یطــرح التســاؤل حــول مــا إذا تــم تصــحیح المخالفــة المتعلقــة بالتأســیس، هــل 
یــؤثر ذلــك علـــى الــدعوى، وهــل تمـــارس الــدعوى بـــالرغم مــن إجــراء التصـــحیح؟ فغالبیــة الفقـــه 

لأسهم، فإذا تم إصلاح عیب التأسـیس قبـل إصـدار والقضاء یركز على معرفة تاریخ إصدار ا
ـــا إذا تـــم إصـــلاح  ـــذه لیســـت بجنحـــة، ویـــؤثر التصـــحیح علـــى الـــدعوى العمومیـــة، أمّ الأســـهم فه
العیب بعد الإصدار المـادي للأسـهم، فتعـد جنحـة الإصـدار مرتكبـة، ولا یـؤثر التصـحیح علـى 

  .سیر الدعوى العمومیة

  لأسهمل غیر الشرعي تداولالجنحة : اثانی

یعاقـــب بـــالحبس مـــن ثلاثـــة أشـــهر إلـــى ســـنة : "ج علـــى مـــا یلـــي. ت. ق 808نصـــت المـــادة 
أو بإحــــــدى هــــــاتین العقــــــود تبــــــین فقــــــط، دج،  200.000دج إلــــــى  20.000وبغرامـــــة مــــــن 

ـــس إدارتهـــا القـــائمون بإدارتهـــا ومـــدیروها العـــامون  المؤسســـون للشـــركة المســـاهمة ورئـــیس مجل
  :الأسهم أو حاملوها الذین تعاملوا عمدا في وكذلك أصحاب

أســهم دون أن تكــون لهــا قیمــة اســمیة أو كانــت قیمتهــا الاســمیة أقــل مــن الحــد الأدنــى  -
 .للقیمة القانونیة

 .في أسهم عینیة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل -
 ".الوعود بالأسهم -

افر ركنــین، ركــن مــادي، وركــن ومــن خــلال نــص المــادة یتضــح أنــه لقیــام هــذه الجنحــة یلــزم تــو 
  .معنوي

یتمثل الركن المادي في تداول الأسهم بالرغم من عدم مشروعیتها، ویقصد بتداول الأسهم كل 
ـا بطریـق  شكل للنقل أو التحویل المستعمل في التجارة، أي انتقال الأسهم بالطرق التجاریة، إمّ

، 1هـــا، وبـــالتظهیر إذا كانـــت لأمـــرالقیـــد فـــي دفـــاتر الشـــركة إذا كانـــت اســـمیة، وبالتســـلیم لحامل
                                                             

  .150قحام حنان، مرجع سابق، ص   1
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وبالتالي تنتفي الجریمة إذا تم التداول بـالطرق المدنیـة كحوالـة الحـق، أو أي طریـق آخـر غیـر 
  .1الطرق التجاریة كالإرث أو الوصیة أو الهبة

ا محل التداول فقد حدّدت المـادة  ج الأسـهم وحـدها دون غیرهـا مـن السـندات . ت. ق 808أمّ
  .ق للنصوص الجنائیةعملا بالتفسیر الضی

ا عن عدم مشروعیة هذه الأسهم، فقد جسدها المشرع في ثلاث صور هي   :أمّ

الأدنـى  أسهم دون قیمة اسمیة، وكـذا تـداول أسـهم تكـون قیمتهـا الاسـمیة أقـل مـن الحـدّ  -
القـانوني، وبمـا أن المشــرع الجزائـري لـم یحــدّد الحـدّ الأدنـى للقیمــة الاسـمیة للسـهم، فــلا 

 .ذه الحالة عملا بمبدأ التفسیر الضیق للنصوص الجنائیةمجال لتجریم ه
 59 -75أســـهم عینیـــة لا یجـــوز التـــداول فیهـــا قبـــل انقضـــاء الأجـــل، إذ أشـــار الأمـــر  -

ـه یوجـد خطـر یخـص تـداول الأسـهم العینیـة إلاّ  709المتضـمن القـانون التجـاري فـي المـادة  أنّ
رجوع إلــى آخــر تعــدیل بالمرســوم بعــد ســنیتین مــن قیــد الشــركة فــي الســجل التجــاري، ولكــن بــال

م للقـ 08 -93التشریعي  التجـاري السـالف، لا نجـد هـذا الخطـر، وعلیـه لا  انونالمعـدّل والمـتمّ
 .مجال لتجریم تداول الأسهم العینیة بعد القید في السجل التجاري

ـــث تعتبـــر المـــادة : الوعـــود بالأســـهم - ـــداول فـــي الوعـــود بالأســـهم . ت. ق 808حی ج الت
زیـادة رأسـمال شـركة كانـت أسـهمها جنحة یعاقب علیها، باسـتثناء بأسـهم تنشـأ بمناسـبة 

، ولا یصـح التـداول فـي هـذه الحالـة إلاّ إذا 2القدیمة قد سجلت في تسعیرة بورصة القـیم
 .3زیادة في رأس المالكان موقوف على شرط وهو تحقیق ال

                                                             
  .130عبد القادر، مرجع سابق، ص  نحمر العی  1

2 Belloula Tayeb, op, cit, P 333. 
ویخطر التداول في الوعود بالأسهم، ما عدا : "... ج في فقرتها الثالثة على . ت. ق 51 مكرر 715تنص المادة   3

إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زیادة في رأـسمال شركة كانت أسهمها القدیمة قد سجلت في تسعیرة بورصة القیم، وفي 
 ...".أس المال هذه الحالة لا یصح التداول إلاّ إذا تم تحت شرط موقف لتحقیق الزیادة في ر 
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ج كــل شــخص تعمــد فــي الاشــتراك فــي . ت. ق 809 ةقــب المشــرع فــي نــص المــاداهــذا وع
ـــیم للأســـهم أو قـــدم وعـــودا بالأســـهم، ویمكـــن حصـــر الأشـــخاص  ـــام بوضـــع ق المعـــاملات أو ق

  .1المعنیین بهذه المادة في الوسطاء، كالسماسرة مثلا

ا عن الركن المعنـوي، فیتمثـل فـي ضـرورة  العلـم والإرادة، : هبعنصـری 2تـوافر القصـد الجنـائيأمّ
  .ج صراحة. ت. ق 808فالجریمة عمدیة وفق ما تضمنته المادة 

ج .ت.ق 808فــإذا تــوافر أركــان هــذه الجریمــة جــاز تطبیــق العقوبــة المقــررة فــي نــص المــادة 
  .سالفة الذكر

یــوم تســلیم وبخصــوص مــدة التقــادم، وحســب القواعــد العامــة، هــي ثــلاث ســنوات تحتســب مــن 
وهناك من یرى أنها تحتسب من یوم تسـجیل الشـركة  .3الأسهم ولیس من یوم ارتكاب الجریمة

  .4سجل التجاريالفي 

ـــم الإشـــارة إلیـــه بصـــدد الجـــنح الســـابقة ـــق مـــا ت فـــیمكن  ،وبخصـــوص المســـؤولیة المدنیـــة، یطب
  .كطرف مدني بالدعوى التبعیة، أو بدعوى مستقلة أمام القضاء المدني للمتضرر التأسس

                                                             
1 Belloula Tayeb, op, cit, P 333. 
2 Wilfrid jeandidier, op , cit, P 359. 

  .151قحام حنان، مرجع سابق، ص  3
4 Belloula Tayeb, op, cit, P 334. 
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أن المشــرع  شــروط تأســیس شــركة المســاهمة نجــدمــن خــلال دراســتنا لموضــوع جــزاء مخالفــة 
فلـم  ه الشـركة هـذتأسـیس الجزائري وكغیره من التشریعات الأخرى، قد أحـاط بكـل مـا یتعلـق ب

 التي تحكم شـروط و إجـراءات التأسـیس بـل رتـب فـي مجموعة كبیرة من القوانینسن یكتفي ب
والتي امتازت  حالة مخالفتها جزاءات الغایة منها الردع جراء عدم الانصیاع لهذه الإجراءات

الــبطلان والمســؤولیة بنوعیهــا المدنیــة : فــي بــالتنوع و تجاوزهــا حــدود القواعــد العامــة وتمثلــت
  .والجزائیة عن جل المخالفات الممكنة الوقوع

ـــر فكـــرة  و ـــبطلان كجـــزاء لمخالفـــة شـــروط تأســـیس شـــركة المســـاهمة مـــن أهـــم تعتب تقریـــر ال
المواضــیع الخاصــة فــي هــذا الشــأن، حیــث أن تقریــر هــذا الجــزاء ســیؤدي حتمــا إلــى فقــدان 
مبدأي الثقة والائتمان المعمول بهما فـي الوسـط التجـاري، وكـذا إلـى اضـطراب فـي العلاقـات 

في الفترة ما بین قیام الشركة والحكم ببطلانها، ولـذلك حـرص  القانونیة التي نشأت مع الغیر
المشرع الجزائري على الحدّ من أسبابه والتخفیف من آثاره من خلال إمكانیة تصحیح العیب 

فقضـى أن الـبطلان لا یتقـرر إذا زال سـببه وذلـك بإصـلاح العیـب الموجـب للـبطلان  المبطـل
كــذلك مــن و  ثــلاث ســنوات أقــل ممــا فــي القواعــد العامــة إلــى تقصــیر مــدة التقــادممــن خــلال و 

  .البطلان إلى الماضيثر أمتد یخلال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة حیث لا 

مـن ، وقـد یكـون یكـون نسـبیا ، وقـد یكـون مطلقـافقـد  ختلف طبیعة البطلان باختلاف سـببهوت
 بالإضــافةكات مخالفــة الشــروط العامــة لعقــود الشــر هــو  الســببإذا كــان و هــذا  نــوع خــاص

، فیخضع الـبطلان النسـبي سبالتأسیالخاصة  الإجرائیةمخالفة القواعد  للبطلان المترتب عن
  .والمطلق للقواعد العامة

ــا الجــزاء الثــاني فیتمثــل فــي المســؤولیة المدنیــة والجزائیــة، حیــث أســند المشــرع الجزائــري   أمّ
ن الأشــخاص المتســببین فــي الــبطلان مســؤولیالمســؤولیة المدنیــة إلــى الــبطلان ذاتــه، واعتبــر 

وترفــع دعــوى المســؤولیة مــن  ،لمســاهمین والغیــرالتضــامن عــن الأضــرار التــي قــد تحصــل لب
ولة شــركاء الشخصـیین، ضــد الأطـراف المســؤ الشـركة ذاتهـا أو مــن المسـاهمین وكــذا دائنـي ال

ســـب الضــــرر التعـــویض ح، ویــــتم )مؤسســـین أو قـــائمین بـــالإدارة أو حملــــة الأســـهم العینیـــة(
  .الحاصل وفقا للقواعد العامة
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تجـاري أما عن المسؤولیة الجزائیة، فتجد مصـدرها فـي قـانون العقوبـات مـن جهـة، والقـانون ال
التأسیس باستعمال أسالیب التدلیس مـن نصـب واحتیـال وتزویـر،  من جهة أخرى، فإذا ما تم

مقررة في قـانون العقوبـات وأمـا زاءات التتم المسائلة في إطار قانون العقوبات ویتم توقیع الج
عقوبـات قـد أقـر المشـرع الجزائـري عن المخالفات الأخرى التي لـم تسـتوعبها القواعـد العامـة ف

ـــة بتأســـیس شـــركة  ـــات المتعلق ـــري عـــن جـــلّ المخالف ـــانون التجـــاري الجزائ ـــة تضـــمنها الق جزائی
ي الحصـص العینیـة المساهمة، كالمخالفات المتعلقة بصوریة الاكتتابات والـدفعات والزیـادة فـ

  .عن طریق التضلیل، ومخالفة الإصدار الصوري والتداول غیر الشرعي للأسهم

  :وتوصلنا إلى عدة نتائج من بینها، كنا قد أنهینا دراستنا للموضوع  وعلى هذا الأساس

أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لهذا النوع من الشركات، نظرا للاعتبار المالي،  -
مثــل لشــركات الأمــوال، حیــث وضــع نطــاق موســع وشــامل یحكــم فهــي النمــوذج الأ
 .إجراءات تأسیسها

 لقد أضفى المشرع الجزائري الحمایة اللازمة لشركة المساهمة، وخاصة فیما یتعلـق  -
بـــإجراءات تأسیســـها ســـواء كـــان تأسیســـها فوریـــا أو تأسیســـا متتابعـــا، وذلـــك بترتیـــب 

الإجـــراءات، ومـــن هـــذه الجـــزاءات الـــبطلان بهـــذه جـــزاءات متعـــددة إذا تـــم الإخـــلال 
 .والمسؤولیة بنوعیها المدنیة والجزائیة

تقتــرن المســؤولیة المدنیــة بـــالبطلان نفســه، فهــي لیســت مســـتقلة، لأنهــا مــن الآثـــار  -
 .المترتبة علیه

تتعلق المسؤولیة الجزائیة بمجموع الجرائم المرتكبة قید تأسیس الشركة، والواردة فـي  -
و المخالفــــات المتعلقــــة بتأســــیس شــــركة المســــاهمة والــــواردة فــــي قــــانون العقوبــــات أ

 .القانون التجاري

تصـورها وفي الأخیر، بعدما توصلنا إلى هذه النتائج، قمنا بتقـدیم بعـض التوصـیات التـي تـم 
باعتبـــار أن لهـــذا النـــوع مـــن المواضـــیع،  بعـــد الدراســـة والمتمثلـــة أساســـا فـــي التـــدعیم الفقهـــي

الشـــركات التجاریـــة مـــن المواضـــیع المهمـــة فـــي القـــانون التجـــاري، إلاّ أن جزئیـــة الجـــزاءات 
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بالنسـبة للجـرائم عن مخالفة أحكام التأسیس، المراجع فیهـا قلیلـة وغیـر دقیقـة خاصـة المترتبة 
 .الواقعة في مرحلة تأسیس الشركة
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